








P на i£ | | 
d : ' & | 
й ah. 
uil D ж 
О uw ү 
‚= h 
2 EL | E. | — 2n " | 
He _ | E | ч : | | 
| | | [ | | 
| | | | | | |. 
Fii = E | | 
| | | 
Аха unm Ly E | К | | 


ب © © 
کو تاريخية ميحكمة صد Us‏ 
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العذوان : مركز الوثائق шы ушШ!‏ ص. ب. : ۲۸۸۸۲ 
المنامة — مملكة VUEAOE : Q3 jo!‏ 


جميع المكاتبات ترسل باسم رئيس التحرير 





m‏ وضع الأساس لبناء الدولة العصرية 


بقلم : سعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة 


dols © m‏ صاحب العظمة ملك مملكة البحرين 
يوم للوفاء يختصر الزمن 

m m‏ النشيد الوطني 

m m‏ كلمة سعادة الشيخ عبد dil‏ بن خالد آل خليفة في مناسبة تقديم مشروع 
الدستور إلى صاحب العظمة ملك مملكة البحرين 

mm‏ أمر ملكي رقم )١(‏ بشأن التنظيم السياسي للبحرين 

pl 8 8‏ ملكي رقم (Y)‏ بإلغاء الأمر الأميري رقم )£( لسنة ٠۹۷٥‏ 

m‏ ه أمر ملكي رقم (H)‏ بإلغاء الأمر الأميري رقم )4( بإئشاء مجلس الشورى 

mom‏ مرسوم بقانون بشأن ple‏ مملكة البحرين 

© " أمر ملكي رقم (E)‏ بشأن العلم الخاص بملك مملكة البحرين 

9 8 دستور مملكة البحرين ٠١١١‏ 

m 8‏ المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين 
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بقلم : سعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة 


شهدت البحرين خلال العام الأخير أكثر من مناسبة عظيمة سوف تسجل في 
تاريخها المتد بأحرف من ثور» وسوف تذكرها الأجيال القادمة كبداية АЗУУ)‏ 
المأمولة لبناء الدولة العصرية التي تضع البحرين في مكانها اللائق بها وبتاريخها 
وبإنجازاتها وسط المنظومة الدولية . 

فمنذ تولي صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين 
مقاليد الأمور lay‏ الانطلاقة مئذ اللحظة الأولى في همة الشباب وحكمة الشيوخ 
وإصرار الزعامة الواعية بأبعاد الحاضر ومتطلبات الستقبل في عالم جديد ينطلق في 
سرعة رهيبة نحو آفاق بعيدة ومحوطة بالتحديات . هذه التحديات التى ترتجف 
أوصال الدول النامية cal‏ استعراضها وتحليل ШШ»‏ .وتخوفاتها ually.‏ 
فلسفة الحكم الرشيد على حقيقة تعتمد على المنطق وتستمد تجربتها من التاريخ 
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الإسلامى والعربى وتجارب هذه الأمة التى امتدت عبر القرون والتى دفعت فيها 
del oai Jua да‏ بارخو الحافل , . | 

هذه ДЫШ‏ تقوم على استكمال إعداد البيت قبل الائطلاق إلى الخارج 
فالمجتمع المتماسك التلاحم الذي يعرف كل شخص فيه حقه وواجبه والذي 
يعمل الجميع فيه ضمن كتيبة واحدة لكل واحد فيها دور» وكل واحد فيها يقوم 
بهذا الدور كاملاء يأخذ من الوطن حقوقه» ويعطي للوطن حقوقه . 

هذا المجتمع الذي يستكمل بناءه الديمقراطي ليحتشد فيه quem!‏ في 
انطلاقة واحدة وعلى درب واضح المعالم والحدود يتيح لكل فرد أن يسهم في البثاء 
الكبير بكل جهد وطاقة , . 

هذا المجتمع الذي يجري فيه تفعيل كل الأيدي والسواعد ويحشد كل 
الطاقات سواء للرجال أو النساء Gilly‏ يطلق الحريات التي لا تجنم للانحراف 
ولا تتقاعس عن à el‏ العمل الكبير . 


هذا الحشد الواحد وهذا التجميع الواعى لكل الطاقات والإمكانات البشرية 
والمادية تجمع 3 مشروع ميثاق العمل الوطني Gul‏ طرحه صاحب العظمة على 
شعبه sam Silly‏ فيه معالم بناء الدولة العصرية بكل وضوح وبتوجيهات متواصلة 
واضحة وصريحة أغلمها جيدا فقد شرفت برئاسة لجنة إعداده . 


ثم تم عرض الشروع على الشعب وكان الإجماع غير المسبوق والتأييد الساحق 
الذي سيظل Ure‏ بارزة في تاريخ البحرين . وبإقرار الميثاق أصبم الأساس 
АЗУУ)‏ الجديدة يستمد dia‏ من إجماع المواطنين غير المسبوق . 

وبذلك dans MI de à‏ التي نعود "n‏ خطوات التحرك التالية . فكان لايد 
من تعديل الدستور ليتسق e‏ العطيات الجديدة وليواكب التغيرات ]251 8 التي 
حدثت على الساحة وليكون Leas Bad‏ للقانون وللتحرك على الدرب 
الجديد ‚ 
العظمة تم حشد أكبر وأقدر الخبرات الدستورية البحرينية العربية والعالمية وثم 
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استعراض نماد من الدساتير oU.‏ التوجه الواضح هو الاستفادة القصوى من 
Gyles‏ الآخرين oly‏ نبدأ من حيث انتهوا . 

وتوفرت اللجنة على عملها JG‏ دقة ممكنة وعبر جلسات طويلة ومستمرة؛ 
وخلال توجيهات صاحب العظمة المتواصلة ومتابعاته عن Cyd‏ ثم إعداد 
التعديل الذي يحقق رغبة الشعب والذي يعكس بصدق توجهات ميثاق العمل 
الوطنى والذي يتيح مساهمة أكبر لأبناء الشعب في ممارسة الديمقراطية . . ونص 
على إعلان مملكة البحرين دولة تفخر بإنجازاتها Uus‏ حققته عبر المسيرة الطويله 
من تقدم كان وما Jin‏ حديث quem!‏ وتشكيل مجلس sibs‏ من مجلسين؛ 
أحدهما معين يضم (Jal‏ الخبرة والمعرفة» والآخر منتخب ليضم ممثلين عن أبناء 
الوطن بكل فثاته وقطاعاته . 

dy‏ حفل رائع تسلم صاحب العظمة الدستور المعدل وانطلقت البحرين بذلك 
خطوة أخرى كبيرة وهامة على دربها الصاعد . وتواصل العمل بكل GJ!‏ 
والحماسة لحشد السواغد لتساهم في البناء الكبير المأمول ولينطلق ببلادنا الحبيبة 
إلى الأمام نحو تحقيق الطموحات الكبيرة والامال العراض التى يحتوي عليها 
قلب مليكها الشاب والتى تستهدف تحقيق السعادة والرفاه والأمن لكل من يحيا 
فوق هذه الأرض الطيبة j‏ 

والوثيقة كعهدها مع القراء وكما حدث من قبل بإصدار عدد خاص Зб OF‏ 
العمل الوطني لتسجل للأجيال القادمة تطورات العمل الوطني» وليكون مرجعا 
للدارسين والباحثين في تاريخ البحرين العريق» تخصص هذا العدد rae‏ 
فتقدم النصن العدل مع الذكرة التفسيرية باللغتين؛ العربية والإنجليزية ؛ 
يترجم e‏ العدد الخاص بالميثاق مدى ما بذل من جهد وليكون بين أيدي тй‏ 
Шш‏ موثقا Баара‏ يستقيد به الجميع من أبئاء البحرين dala‏ العربية 
والاجنبية على السواء . 

والله ولي التوفيق 
عبد الله بن خالد ال خليفة 
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حضرة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
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QAO B‏ حضرة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل 
.| خليفة ملك مملكة البحرين فشمل برعايته الكريمة 
,| الاحتفال بيوم ميثاق العمل الوطني وإعلان صاحب 
B‏ العظمة مملكة البحرين وإعلان تفعيل دستور المملكة | 
| وذلك بقصر الصافرية بحضور صاحب السمو الشيخ 
ق خليفة ين. سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاخب 
M‏ السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد 
M‏ العام لقوة الدفاع , 

. ولدى وصول ملك مملكة البحرين di‏ موقع الاحتفال 
| عزفت الفرقة اموسيقية للشرطة السلام الوطني ثم تلاوة 
0 أي من الذكر الحكيم . 

| وبعد أن ألقى وزير العدل والشئون الإسلامية كلمته قام 
| مملكة البحرين بتوقيع مشروع تعديل بعض أحكام 
B‏ الدستور . ثم تفضل صاحب العظمة ملك المملكة بتوجيه | 
BI‏ الكلمة السامية : 

بسم الله الرحمن الرحيه 

”وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا” 
صدق الله e‏ 


a UU UU E ТЫ E 0 
د ره ناا ا ا ا‎ aana يتاي اي اط ا عه تار و‎ CAR А ЕЕЕ A ا ا رات قرلا لاقل‎ eg aa a ad 
а НЕЕ НЫН E E Бана E Карн а а Eaa РО а ووس عاد سس دي ع وني واوا‎ NP دمر‎ EL عار سما‎ E LPR do 
E ate tt Eee reas etse SACRA EL ue PL Ae e 
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سعادة الشيخ عبد ابت بن ILA‏ آل خليفة يلقي كلمته في احتفال تقديم الدستور 


سهادة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة يقدم الدستور إلى صاحب 


الشيخ аз‏ بن عبسى ال خليفة ملك مملكة البحرين 


pereit 2 


بيه 


| b 
‚ЖУ 





أيها الأخوة الأجلاء 

السلام عليكم ورحمة oe ail‏ 

إنه يوم للوفاء بعهد وثيق؛ يختصر الزمن بأكثر من عامين ليحقق تطلعنا التاريخي 
المتبادل مع شعبنا 33У!‏ لإعادة تفعيل دستور البحرين كاملا: elo aai Кыз,‏ التي 
نض عليها ميثاق العمل «ДЬ‏ بحيث أتت متكاملة› بفضل call‏ مع كافة نصوصه 
ولزيد من المكاسب والحريات» معلنين بهذا سريان مفعوله حال نشره في هذا اليوم البارك 
بالجريدة الرسمية وبما يشمل تسمية مملكة البحرين» وإقامة مؤسساتها الدستورية 
الكاملة : وفاء بوعدنا وبما أجمعت عليه إرادتنا المشتركة كما تمثلت فى الاستفتاء الشعبى 
على الميثاق . 

وحيث وفقنا الله إلى ods‏ النتيجة الباهرة» متضامنين متكاتفين فلا يسعنا Yd!‏ 
الإعراب عن التقدير والشكر لرجالات هذا الإنجاز معناء وفي مقدمتهم العم العزيز الوالد 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو Fut!‏ سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد القائد العام لقوة plo‏ البحرين» والأخوة رئيس وأعضاء لجنة تعديل 
оз)‏ ومستشارينا وكافة الخبراء القانونيين: مقدرين كذلك جهد الجميع في إدارتنا 
الملختصة ومستذكرين Lisi‏ بالتقدير جهود لجنة وضع alli‏ الوطني ولجئة تفعيل الميثاق 
وما دار فيهما من تشاور وتم من إنجاز للصالح الوطني» والشكر موصول بخاصة لكل من 
استشرنا من رجال البحرين ونسائها وشبابها . 

وإنها لسعادة تاريخية لنا في هذا الموقف بحجم ثقتنا في شعب البحرين أن نعلن إليه 
أن إجراء انتخابات المجالس البلدية سيتم بإذن اله بتاريخ 4 مايو من هذا العام . 

ols‏ إجراء انتخابات المجلس النيابي سيليه بتاريخ 4 أكتوبر من هذا العام أيضا 
وذلك loe‏ منا على استئئاف الحياة الديمقراطية في أقرب er‏ فمكن من أجل And у‏ 


البحرين وازدهارها وتقدمها Y‏ فسيرة متجددة ae kt wuld‏ تمتلك ule ge‏ التطوير 
والتجدد حسب اليتها الدستورية وفق الإرادة الوطنية . 


وختاما نحمد الله سبحانه أن وفقنا إلى هذا الإنجاز الكبير بعد عام واحد من انطلاق 
مسيرة الميثاق الوطنى وما obi‏ خلالها من px‏ ومكاسب لشعبنا الوق Y‏ 4315 جوائب 
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حياته . فكل ple‏ وأنتم بخير والوطن يتقدم بنا إلى مزيد من المنجزات ومزيد من السعادة 
والبهجة التى غمرت البحرين Lis‏ بدء Lill УЫЗ‏ 45 . 
داغين العلى القدير أن Ууу‏ خطانا ويديم وحدة الكلمة إن mer‏ الدعاء ‚ 


بعث حضرة صاحب السمو الشيخ dam‏ بن عيسى آل خليفة أمير البلاد الفدى 
ببرقية إلى سعادة الشيخ عبد ДИ‏ بن خالد آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية هذا 
نضها : 

صاحب السعادة الشيخ عبد الله بن خالد JI‏ خليفة الموقر 

وزير العدل والشئون الاسلامية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

تلقينا بوافر التقدير برقية سعاد دشم التي بعثتموها بمناسبة Lady E‏ 
للجنة تعديل الدستور البحريني 

إن اختيارنا إياكم للقيام بهذه المهمة الوطنية الكبيرة إنما جاء صدى لا لمسناه 
فيكم من حئكة وخبرة ply‏ 5 كما أنه يقوم على أساس من ثقتنا الراسخة فيكم . 

وإننا |3 نشكركم جزيلا على مشاعركم النبيلة تلك لنود أن تنقلوا شكرنا إلى 
Ж‏ اللجنة على ما بذلوه من جهد وافر محمود خدمة لهذا الوطن العزيز 
ومواطنيه . | 

05 gy جميعاً كا فية:النخير‎ ail Laid 


أمير دولة البحرين 
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азб‏ الدستور إلى ضاحت السمو гыш!‏ خلدفة بن سلمان آل خلدفة رئيس الوزراء 





تقديم الدستور إلى صاحب السمو الشنخ سلمان بن حمد آل خلدفة ولي العهد 
„ш!‏ العام لقو & Flas‏ الدخرس 





جلسة بعد الانتهاء من تقديم الدستور 
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بحريئناء مليكناء eL gll ей.‏ 
دستورها JLo‏ المكانة والمقام 
ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم 


عاش ت ممل اليس رين 
E FF St‏ 

(al SE AL‏ مهد السسلام 

دستورها عالي المكانة والمقام 

lly الشريعة والعروبة‎ ыз д 

عاش ت ملك هه البح رين 
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كلمة سعادة الشيخ عبد الله ين خالد آل خليفة 
وزير العدل والشئون الإسلامية 


بسو الله الرحمن الرحيه 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبهة أجمعين : 

حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى» 

حضرة صاحب السمو رئيس الوزراء ll‏ « 

б „А>‏ صاحب السمو ولي العهد الأمين والقائد العام لقوة دفاع البحرين. 

lul‏ المعالي الوزراء؛ 

cal ЖЛ السادة الضيوف‎ 

الحفل الكريم؛ 

إن للشعوب في تاريخها ЬШ‏ تسعد بها وتهناً وترى فيها عزتها وكرامتها وتشعر 
فيها بكمال شخصيتها . ولعل pal‏ أعياد الشعب» في تاريخ البحرين الحديث» هو عيد 
استقلالها وعيد دستورها وعيد تعديل هذا الدستورء الذي تم وفق ما جاء في ميثاق العمل 
الوطني الذي حدد الإطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطنى 
ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية في هذا الشأنء إيمانا من سمو الأمير المفدى 
abi‏ الله ورعاه بتعزيز العمل الوطني والديمقراطي .ودفع. مسيرة التطور السياسي إلى 
الأمام بما يحقق النمو والازدهار للمجتمع البحريني» وإدراكا من سموه — حفظه الله — 
بضرورة العمل والبناء لمرحلة جديدة تكمل وتعزز مسيرة الخير والعطاء والتنمية ورغبة من 
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صورة аса‏ نعد еш!‏ من حفل تقديخ الدستور 


سموه في قيام مرجعية لتنظيم المؤسسات الدستورية فى الدولةء ولتأخذ Жуз‏ البحرين 
مكانتها بجدارة بين الممالك الدستورية المتقدمة . 
وبعد أن تفضل صاحب السمو أمير البلاد المفدى = حفظه الله — بكل Н‏ 
والاعتزاز بتسلم مشروع ميثاق العمل الوطني “وثيقة للعهد” طرحه في استفتاء شعبى عام 
تحت إشراف أفراد من السلطة القضائية وشهد بنزاهة الاستفتاء وحيدته الغريب قبل 
الصديق والبعيد قبل القريب . 
وبعد أن اطمأن سموه -- حفظه الله — إلى القبول العام له بأغلبية ساحقة تكاد أن 
Lela! gs‏ من شعب البحرين العظيم — أصدر سموه الأمر الأميري رقم QV)‏ لسنة 
١‏ بالتضديق غلى ميثاق العمل الوطني — تصديقا من سموه حفظه الله على Bal]‏ 
شعب البحرين في الموافقة على مشروع الميثاق بما أكد رغبته في تحقيق مستقبل أفضل 
وأكثر ازدهارا ولفتح افاق أفضل لبحرين المستقبل التى نريدها أبهى وأجمل WS‏ ولأجيالنا 
المقبلة . 
U EART‏ ورد بالميثاق أصدر سموه — حفظه الله ورغاه pywyll-‏ رقم (гу‏ لسئة 
١‏ بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور وشرفني سموه برئاستهاء وأجاز لها 
al‏ تستعين في مجال عملها بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وأمر بان يرفع رئيس 
اللجنة مشروع تعديل بعض أحكام الدستور المقترج إن Пай ges‏ منذكرة تشي ية 
للمشروع مرفقا معها كافة الدراسات والاراء القائونية المختلفة التي cau‏ يشان صيافة 
الشروع : 


وقد باشرت اللجنة Gub Ше‏ لأحكام هذا الرسوم بصياغة المبادئ العامة التي 
وردت في الميثاق في نصوص دستوريه محددة تتفق معهاء واسترشدت فى عملها بتوجيهات 
سمو الأمير المفدى - الذي كان يتابع أعمالها Чу‏ بأول — كما استعانت بخبرات 
دستورية غربية وعالمية لعدد من فقهاء القائون الدستوري فى الدول العربية الشقيقة والدول 
الأوروبية الصديقة. فجاءت التعديلات الدستورية على الصورة المرجوة التى تحقق 
مكاسب الشعب التى وردت في اليثاق. ومنها وعلى سبيل الثال لا الحصر : 
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vare e 
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уз, ten 
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(العرضة) بعد الانتهاء من حفل تقديم الدستور 


أولا : النظام الملكى : 


ai‏ نص الميثاق في الفصل الثاني على أن “نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي 
دستورى على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الأميري الخاص بالتوارث — وقد صار Qa‏ 
المتاسب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي 
يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم . 

SIS 5,‏ ققد تسن dax‏ الدستور ule‏ أن اليحرين. مملكة А] Xy‏ 
مستقلة ld‏ سيادة تامة” . 


الأمر الذي يجب معه أن يصب لقب رئيس الدولة هو “اللك”؛ وأن يخاطب 
بضاحب:العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين . 


تاننا : السلطة dana Ыш‏ تتكون من محلسى الشورى 


: gial galak uacua فحت‎ ЫА 


تنفيذا لما ورد بالميثاق من ضرورة الأخذ بنظام المجلسين لما يتمتع به من مزايا تفوق 
نظام المجلس الواحد» فقد نصت التعديلات الدستورية على أن يتكون المجلس الوطنى 
o‏ مجلسی الشورى والنواب: وجعلت اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين من بين 
ذوى الخبرة والكفاءة: أما مجلس coll‏ فجعلت اختياره عن طريق الانتخاب الحر 
EPOR‏ 

وج صت شذة التعديالات le‏ أن يتساوق مجلس e Sy pal‏ مجلس ml gull‏ فيما 
يتصل بالاختصاص التشريعى لكل مثهماء أما بالنسبة للاختصاص الرقابى فقد جعلت 
الأمر بشأنه — بصفة أساسية — لمجلس النواب باعتباره المجلس المشكل عن طريق 
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GIL‏ : مشاركة المرأة فى الانتخاب والترشيح 
Ау STEEP‏ 










تحقيقاً لا نض عليه الميثاق من المساواة بين المرأة والزجل نض تعديل الدستور على 
أن “للمواطنين Ау‏ )2 حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية Lay‏ 
فيها حق الانتخاب والترشيم وذلك وفقا لهذا الدستور والأوضاع التي يبينها القانون” كما 
ass”‏ الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها 
بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال 
بأحكام الشريعة الإسلامية” . 












رامعا : إنشاء المحكمة الدستورية 
للرقاية على دستورية القوانين واللوائج : 







أمام حرص اليثاق على ألا يصدر أي قائون يتعارض مع أحكام الدستور؛ وحتى لا 
تسلب حقوق المؤاطئين الاساسية التى نض عليها الدستور بقوانين غير دستورية » تضمن 
تعديل الدستور النص على أن تنشأ محكمة دستورية تختص بمراقبة دستورية القوانين 
واللوائح» ويكون قضاتها غير قابلين للعزل , 







خامسا : ديوان للرقاية المالية : 









تحقيقاً لتفعيل دور ديوان الرقابة المالية U baby‏ جاء في الميثاق » Jae‏ الدستور لتحقية 
الاستقلال الكامل لهذا الديوان حتى يتمكن من أداء وظيفته الرقابية على خير وجه . 
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وإذا كنت أتقدم لصاحب السفو أمير البلاد القدق — حفظه الله — Lo‏ انتهت إليه 
اللجنة من تعديلات دستوريةغ مرفقا بها مذكرتها التفسيريةقء Wy‏ لا p d sg‏ 
الأميرى الصادر بإنشائها ليتخذ سموه ما يراه يشانياء aslej hl‏ سموه Ае‏ استمرار 
العمل ings‏ ونشاط لاستكمال إنجاز التشريعات التى نص عليها الدستور أقرب وقت 
(SRT dim. Дш‏ سين ТОСЕ ea: ШЫБЫ. Ubi gta‏ 
اراده في الميثاق من تطور دستوري وتشريعي وتحديث لؤسسات الدولة ودورها الدستوري 


iiy Sadly: GON إلى‎ Uie Bb AEM cee القديرء‎ ll الله‎ ез LEGS, 
يجعل هذا النهد 342 يمن وإسغاد لهذا البلد‎ oly colle كل ما نضبوا إليه من امال‎ Jis 
الطيب الكريم وشعبه العظيم في ظل. حضرة صاحب العظمة الشيخ حمد پن عيسى ال‎ 
خليفة أمير البحرين المفدى _ حفظه الله ورعاه — وسمو رئيس الوزراء الموقر وحكومته‎ 
. الرشيدة» وسمو ولي العهد الأمين . . .> إنه نعم المولى ونعم النصير‎ 
‚ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 
الله بن خالد ال خليفة‎ aue 
وزير العدل والشئون الاسلامية‎ 
رئيس لجئة إعداد مشروع تعديل بعض أحكام الدستور‎ 
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أمر ملكي رقم )1( لسنة ۲٠٠۲‏ 
يشأن التنظيم السياسى لمملكة البحرين 


نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
بعد الأطلاع على الدستورء 


وعلى المرسوم الأميري رقم (Y)‏ لسنة ١۹۷٠م‏ بشأن التنظيم السياسي لدولة البحرين» 








المادة الأولى 


يكون الاسم الرسمي لدولة البحرين هو (مملكة البحرين) 










soll!‏ الثانية 


يكون اللقب الرسمى لأمير دولة البخرين هو (ملك البحرين) 









АСЛ المادة‎ 


ملك مملكة البحرين 







صدر في قصر الرفاع : 
بتاريخ Y‏ ذو isal]‏ ؟5؟4اه 
الموافق Е:‏ فيراير م 
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أمر ملكي رقم (Y)‏ لسنة ۲٠٠۲‏ 


14 VO ы (f) رقم‎ Spt 41 بإلخاء الأمر‎ 


نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة ٠۹۷١‏ 


المادة !94 
يلغى » UN‏ رقم (E)‏ لسنة 1910/6 ‚ 


المادة الثانية 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل Lad‏ خصه - تنفيذ أمرنا chia‏ ويعمل به 





حمد بن عيسى آل خليفة 
صدر في قصر الرفاع i‏ 
بتاريخ Y‏ ذو الحجة -MÉYY‏ 
الموافق VE‏ فبراير eY** Y‏ 
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أمر ملكي رقم (т)‏ لسنة ۲٠٠۲م‏ 


بإلغاء الأمر الأميرى رقم )4( لسنة ۱۹۹۲ 
بإنشاء محلس الشورى 


نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين : 
بعد الاطلاع على الدستور. 
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة ١441‏ العدل بالأمر الأميري رقم (VY)‏ لسنة 
5 بإنشاء مجلس الشورى 

وعلى الأمر الملكى رقم ۲٠٠۲ Xd (Y)‏ بإلغاء الأمر الأميري رقم (4) NAVE ШЫ)‏ 
أمرنا MER FT‏ 














المادة الأوك 


يحل مجلس الشورق: ويلغى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1445 dall‏ بالامر 
الأميري رقم (уту‏ لسئة ١45‏ الصادر بإنشائه . 










المادة الثانية 









على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره» وينشر في 
الحريدة الرسمية . 
حمد بن عيسى آل خليفة 
صدر d‏ قصر الرفاع ' 






بتاريم Y‏ ذو الحجة -A\ EYY‏ 
الموافق VE‏ فبراير ۲٠٠۲م‏ 
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بعد الاطلاع على الدستور. 

وعلى المرسوم بقانون رقم (Vr)‏ لسئة ple olay ۹۷١‏ دولة البحرين. 
ET‏ على عرض رئيس مجلس الوزراء: 

رسمنا بالقانون الاتى : 


)١( مادة‎ 


يكون علم مملكة البحرين على شكل مستطيل أفقي ؛ عرضه يساوي ثلاثة أخماس 
(yb‏ ويقسم طوله إلى قسمين : الأول بلون أحمر قان» ويكون طوله BIG‏ أرباع طول 
العلم » والثاني بلون أبيض» ويكون طوله ربع طول العلم . أما الخط الفاصل بين اللوئين 
الأبيض والأحمر ويكون ius‏ ومقسما إلى خمسة أقسام تمثل أركان الإسلام الخمسة: 
ويكون كل قسم منها قاعدة لثلث أبيض متساوي الساقين: ويمتد الساقان داخل القسم 
الأحمر إلى خمس ذلك القسم . 

وذلك وفقا للأنموذج المرفق بهذا القائون . 


(Y) مادة‎ 


يكون للك البلاد ple‏ خاص: : يصدر بتنظيم أحكامه آمر Sle‏ يتضمن بوجه خاص 
dis animi‏ العلم ومقاساته E‏ لأغراض استعمالاته المختلفةء والأماكن التي یرشح 
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(Y) 83b 
وقصور الضيافة» وعلى المباني‎ АШ مملكة البحرين على الديوان‎ ple يرفع‎ 
المملكة ومبانى السفارات والفوضيات والقنصليات‎ E الحكومية والمؤسسات العامة‎ 
. البحرينية في الخارج» وعلى السفن التي تحمل جنسية مملكة البحرين‎ 
ويجوز للأفراد والمؤسسات الخاصة رفع العلم للزينة في العطلات الرسمية والمناسبات‎ 
. العامة أو الخاصة‎ 











مادة )£( 

يجب على كل سفيئة غير بحرينية الجنسية: تدخل مياه مملكة البحرين؛ أن ترفع 
غلى ساريتها الرئيسية علم مملكة البحرين: ويجب أن يبقى هذا العلم مرفوعا حتى تغادر 
السفيئة المياه الإقليمية . 











مادة )0( 
يجب رفع علم الملكة على المباني الحكومية والمؤسسات العامة في العطلات الرسمية 
والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها . 








مادة )3( 
لا يجوز رفع علم مملكة البحرين على العربات ماعدا عربات الضيافة الرسمية . 


مادة (V)‏ 
الرسمى CASI‏ كما ينكس على دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية البحرينية في 
الخارج في حالات إعلان الحداد الرسمي في الدولة الوجودة بها تلك البعثات . 









مادة (A)‏ 
لا يجوز استعمال ple‏ مملكة البحرين لغرض تجاري» وعلى وجه خاص. يحظر 
استعماله في اللوحاث والأوراق المتعلقة بالاختراعات والعلامات dled!‏ وف الإعلانات 
وغيرها من الأوراق : 
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(4) 83b; 
ينض عليها أي قانون آخرء يعاقب بالخبس مدة‎ asl عقوبة‎ GL مع عدم الإخلال‎ 
أو بالعقوبتين معا كل من استعمل‎ Uys Glo لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد. على‎ 
. مملكة البحرين على خلاف أحكام هذا القائون‎ ple 
ويعاقب بذات العقوية كل من استعمل العلم الخاص بملك البلاد على خلاف‎ 
. الأحكام المنظمة لهذا العلم‎ 


مادة )١١(‏ 
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن القواغد المنظمة .لقاسات (д, «АИ ple‏ 
لأغراض استعمالات العلم المختلفة على أن يتضفن القرار تحديد الجهات التي يرقع чый‏ 
كل مقاس من هذه المقاسات . 


)١١( مادة‎ 


على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون» ويعمل به اعتبارا من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية . 


ملك مملكة البحرين 


رئيس مجلس الوزراء 
خليفة بن سلمان آل خليفة 


صدر في قصر الرفاع , 
بتاريخ Y‏ ذو الحجة 5ه 
الموافق ЛЕ‏ فبراير ۲٠٠٠ء‏ 
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"٠  ةقيخولا‎ 


۲٠٠۲ ملكي رقم )£( لسنة‎ о) 
العلم الخاص ملك مملكة البحرين‎ glen 


نحن حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين. 
بعد الأطلاع على الدستور. 
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة ۲٠٠۲‏ بشأن ple‏ مملكة البحرين: 


do المادة‎ 

يكون Mall‏ الخاص بملك مملكة البحرين على شكل (Qu‏ عرضه يساوي ثلاثة 
اخماس طوله» وهو أحفر قان blew‏ بحاقية بيضاء من ثلاث جهات 1 Дудар Age‏ 
مخاذية للسارية وجهتين علوية وسغلية أفقيتين . 

ويمثل طول الجهة العمودية النحاذية للسارية عرض العلم. ويكون عرضها ربع طول 
العلم. ويوجد في وسط الثلث الأعلى من هذه الجهة شكل التاج الملكي باللون الذهبي . 

Jab ym‏ كل суа re‏ الجيتين العليا mr‏ طول العلمء ooa‏ مع الحهة 
العمودية المحاذية: وعرض كل جهة من الجهتين العلوية والسفلية سدس عرض МАЙ‏ ‚ 

ويكون طول السافة wld‏ اللون الأحمر القانى GG‏ أرباع طول العلم؛ وعرضها РД‏ 
أسداس غرض العلم؛ أما الخط الفاصل بين اللونين الأبيض والأحمر من الجهة العمودية 
المحاذية للسارية فيكون مسننا Шу‏ إلى خنسة أقسام تمثل أركان الإسلام الخمسة؛ 
ويكون كل قسم Leu‏ قاعدة iwl al‏ متساوي الساقين: ويمتد الساقان داخل القسم 
الأحمر Tor‏ ولك القسم 

وذلك وفقاً للأنموذج المرفق بهذا الأمر الملكى . 
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المادة الثائية 
تتفاوت مقاسات العلم الخاص بملك مملكة البحرين وفقا لأغراض استعمالاته . 






المادة الثالثة 
تكون استعمالات العلم الخاص باللك وفقا للأوضاع الآتية : 
أولا = داخل البلاد : 
(i‏ يرفع МАЙ‏ على جميع القصور والاستراحات МЕШ‏ , 
ب) يرفع العلم على السيارات المقلة لعظمة الملك . 
ثانيا — زيارات عظمة الملك للخارج : 
(I‏ يرفع العلم في المطارات والموانئ بجانب العلم الخاص برئيس الدولة الضيفة إن 
КЕТ‏ 
ب) يرفع العلم على اليخت «Ш‏ والسيارة المقلة لعظمة اللك . 
ج ) يرفع العلم على المقر الرئيسي لعظمة الملك . 
وذلك كله إذا كانت مراسم البلد المضيف تتبع هذه الإجراءات . 
ثالثا == زيارات رؤساء الدول لملكة البحرين : 
e»‏ العلم i Lo‏ العلد ie UI‏ برئيسن الدولة الزائرء وعلى مقر Lola‏ الضيف وعلى 
السيارة المقلة له . 33 حالة عدم وجود علخ خاض بالضيففب يرفع “Woy‏ مته علم )4 
الضيف بجائب العلم الخاص AUL‏ ; 
المادة الرابعة 
على الوزراء كل lad‏ يخصه تنفيذ أمرنا هذاء ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 





















صدر في قصر الرفاع : 
بتاريخ Y‏ ذو الحجة ١٤۲۲‏ 


الموافق ٠١‏ فبراير ١١٠۲م‏ 
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نحن حمل بن غيب Ji‏ خليفة أمير دولة البحرين 


استنادا إلى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب في 
الاستفتاء: وبعد الاطلاع على الدستور . 

وعلى الأمر الأميري رقم (VV)‏ لسنة ۲٠٠١‏ بالتصديق على ميثاق العمل 
الوطني. 

tly‏ على عرض رئيس لجنة تعديل بعض أحكام الدستور المشكلة 
بالمرسوم رقم )0( لسنة Y‏ 

وبعد اطلاع مجلس الوزراء. 

صدقنا على هذا الدستور المعدل وأصدرناه . 









أمير دولة البحرين 






Е 222‏ قصر الرفاع 

















بتاريخ : ۲ ذو الحجة EYY‏ 


الموافق : ١4‏ فبراير 7٠م‏ 


ae 





باسم الله تعالى. وعلى برکته» وبعون من 003 نحن حمد بن عيسى 
ال خليفة» ملك مملكة البحرين: تصميما ويقينا وإدراكا لكل مستولياتنا 
aisi‏ والقومية والدولية» фуу‏ بحق: Gay call‏ الوظن والواظنين 
Gaus‏ البدأ والمسئولية الإنسائية . 

etna] АЙ anh 3 Тан,‏ على EAN‏ القن hack‏ ميقاق 
عملنا РР!‏ وتحقيقا age U‏ به Used Uu]‏ العظيم لتعديل الدستور. 
ورغبة فى استكمال أسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز» وسعيا نحو 


مستقبل chadi‏ ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء 
والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد Us‏ بين الحكومة والمواطنين يقضي 
على معوقات التقدم. واقتناعا بأن المستقبل والعمل له هو رائدنا جميعا في 
المرحلة القادمة؛ وإيمانا بما يتطلبه تحقيق هذا الهدفب من جهد. 
واستكمالاً للمسيرة قمتا يتعديل الدستور القائم ‏ .وقد استوعب هذا التعديل 

جميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التى تد تضمئها الميثاق : sills‏ 
تؤكد أن شعب البحرين ينطلق في مسيرته اللظفرة إلى مستقبل مشرق بإذن 
الله iUc‏ مستقبل تتكاتف فيه جهود جميع الجهات والأفراد» وتتفرغ 
فيه à dL‏ ثوبها الجديد: لتحقيق SLY‏ والطموحات ope T‏ ظلله 
العفو. معلنا تمسكه بالإسلام عقيدة وشريعة ومئهاجا. في ظل Uil‏ إلى 
"Pe‏ العربية المجيدة: وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ارتباطا حاضرا ومصيريا؛ وسعيه إلى كل ما يحقق العدل والخير والسلام 
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ولقد ائبئقت تعديلات الدستور من أن شعب البحرين العريق Саба‏ 
ob‏ الإسلام فيه صلاح ШЫН‏ والآخرة؛ وأنه لا يعني الجمود ولا cael‏ 
Lally‏ يقرر في صراحة تامة أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. 
als‏ القران الكريم لم يفرط في شيء . 

Gaai‏ لذلك كان من الضروري أن نمد السمع والبصر إلى كل تراث 
الإنسائية شرقا عدبا لنقتطف منه ما تراه [ГИТ РОИ Leal‏ مع ديئنا 
وقيمنا وتقاليدئا ы;‏ لظروفنا : اقتناعاً yb‏ ن النظم الاجتماعية والإنسانية 
ليست أدوات أو QT‏ جامدة تنتقل دون تغيير من مكان إلى آخرء ui].‏ 
هي خطاب إلى عقل الإتسان وروحه Ss lisy‏ بانفعالاته وظروف 
مجتمعه .وبذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثلة للفكر الحضاري 
التطور لوطئنا الغالي: فأقامت نظامنا السياسي على اللكية الدستورية 
القائمة غلى الشورق التى هى المثل الأعلى للحكم فى الإسلام: وعلى 

شتراك الشعب فى ممارسة auda‏ وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسى 
الحديث: М‏ يختار ولى الأمر بغطنته بعض ذوي الخبرة من БЫ‏ 
ليتكون منهم مجلس الشورى: كما يختار الشعب الواعي الحر الأمين 
بالانتخاب من يتكون منهم مجلس التواب»؛ БЫШ һа! Дей‏ 
الشعبية J Alias‏ المجلس الوطنى . 

ولاشك أن هذه التعديلات الدستورية تعكس إرادة مشثركة بين الملك 
والشعب. وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي 
تضمنها Lal‏ والتى تكفل للشعب النهوض إلى المنزلة العليا التي تؤهلها 
له قدراته واستعداداته. وثتتفق مع عظمة تاريخهء وتسمم me 4l‏ الكان 
اللائق به بين شعوب العالم التمدين . 

وقد تضمن هذا الدستور الذي أصدرثاه التعديلات التى أجريت وفقا Ш‏ 
جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير العدلة . وأرفقنا به مذكرة 
تفسيرية يعتبر ما ورد فيها مرجعا لتفسير أحكامه . 
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الباب الأفل 






الدولة 


] ١ [ مادة‎ 





E 
А 










UA شعبيا حت من‎ CGU سيادة‎ co Ute إسلامية‎ Age اليحريح‎ le — | 





a жаат fot =, 
donec 


ا 





Ly yall‏ وإقليمها جزء من الوطن الغربي الكبيرء ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو 
التخلى عن شيء من إقليمها . 

VJ‏ — حكم مملكة البحرين ملكي دستوريق ‘hs‏ وقد تم ables‏ من المغفور له 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
Wes ESMI‏ من بعده إلى MI "Урану 424 in  هئائبأ Mam.‏ اذا ae‏ الملك м3‏ 
uia all 4 dale -—-‏ | 

>=- تتكلم T x‏ أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له dio‏ دستورية ¢ a‏ 
يجوز تعديله إلا وفقا لأحكام الادة )* ge (Y Y‏ الدستور . 

J‏ عد نظام الحكم 3 مملكة البحرين ديموقراطى ؛ السيادة فيه للشعب مصدر 
السلطات جميعا؛ وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور . 

ه - للمواطنين. tlds Yb‏ حق Lal)‏ 45 3 الشئون العامة والتمتع بالحقوق 
TENER‏ ہما ذيها ET uT ‘oe "UI T‏ لهذا الدستؤر والشروط والأوضاع 
التي аза‏ القانون . ولا يجوز ol‏ يحرم أحد الواطئين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا 


; &d als Gopal وبالعلزيقة‎ Lye الا‎ studii هذا‎ daw وجلا‎ 
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مادة [ ۲ ] 


دين الدولة dns påla UI‏ الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع ؛ ولغتها الورسمية 
شی اللغة العربية . 









مادة 3" ] 


يبين القانون علم الملكة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني . 







الباب الثانى 
المقومات الأساسية للمحتمع 


مادة [ £ ] 
العدل أساس الحكمء والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»› والحرية والمساواة 
والأمن والطمائيئة ii‏ والعلم والتضامن الاجتماعى وتكافؤ ue yl‏ بين اللواطنين whiles‏ 


للمجتمع تكفلها الذولة . 









مادة [ 6 ] 

أ - الأسرة أساس المجتمع ‹ قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن” يحفظ القانون 
كيانها الشرعي. ويقوي أواصرها وقيمهاء ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة: ويرعى 
Ce eil‏ ويحميه من الاستغلال: ويقيه الأهمال الأدبى والجسمائي والروحى . كما T‏ 
الدولة qal Lol‏ الشياب T‏ والد AJ‏ والعقلى 


ب — تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع. 
ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون 









| إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . 





BOI ل ةا‎ Ü 
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ج — تكفل 241 تحقيق الضمان الاجثماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو 
امرض أو العجز عن العمل أو gall‏ أو الترمل أو البطالة» كما تؤمُن لهم خدمات التأمين 
الاجتماعي والرعاية الصحية» وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة . 

د — الميراث Ge‏ مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية . 







Burr 







فادة [5 ] 
تصون الدولة التراث العربى والإسلامى: وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية. 
وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلاميةء وتحقيق امال الأمة العربية في الوحدة 
والتقدم . 
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مادة ] [У‏ 
الخذمات التعليمية والثقافية للمواطنين deb J а; Lal aM E‏ 1 
التي يعينها القانون وعلى النحو الذى يبين فيه . om‏ القانون ibai‏ اللازبة للقضاء 
على الأمية . 

ب - ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم 
وأتواعه: كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه Mig pry‏ . 

3 — يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف Uy!‏ 
ووفقا للقائون . 
د - تكفل الدولة لدور العلم حرمتها . 





Berea 










مادة ] ۸ ] 


أ = لكل ably‏ الحق في الرعاية الصحية» وتعئى الدولة بالصحة العامة» وتكفل 
Jes‏ لوقاية نب أت بإنشاء يختلف e‏ الستشفيات Hel sbh‏ 


UE, s ny 
gn Wu one E E 
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ب = يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور gle‏ 








مادة [ 4 [ 

أ — اللكية ورأس JUI‏ والعمل» وفقا Goll‏ العدالة الإسلامية؛ مقومات أساسية 
لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة (Rab I‏ وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية 
ينظمها القانون . 

ب — للأموال العامة حرمةء وحمايتها واجب على كل مواطن . 

ج - ЭШ‏ الخاصة مصوئة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود 
القائون؛ ولا рун‏ عن al‏ ملكه إلا بسبب الئفعة العامة 3 الأحوال البينة في القانون. 
وبالكيفية المنصوص عليها فيه» وبشرط تعويضه عنه Yos ere‏ . 

د — المصادرة العامة للأموال محظورة: ولا تكون عقوبة الصادرة الخاصة إلا بحكم 
قضائى في الأحوال المبيئة بالقانون . 

ه - ينظم القائون: على أسس اقتصادية: مع مراعاة العدالة الاجتماعية. العلاقة 
بين ملاك الأراضى والعقارات ومستأجريها . 

و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين 

ز — تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل استغلال الأراضى الصالحة للزراعة 
بصورة مثمرة» وتعمل على رفع مستوى الفلاح» ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار 
المزارعين وتمليكهم الأراضي . 

ع - تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية . 



















مادة ] ١٠١‏ ] 
| - الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين الئشاط 

الغام والنشاط الخاضص» وهدفه التذمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة » وتحقيق الرخاء 
للمواطئين: وذلك كله فى حدود ]0358 . 
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ب — تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية ودول الجامعة العربية.ء وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتازر 
والتعاضد فيما цаю‏ . 








] ١١ [ مادة‎ 


الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة» تقوم على حفظها وحسن 
استثمارهاء بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطئى . 








] ١١ [ مادة‎ 


تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة | 





وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية . 








مادة 183 ] 

| — العمل واجب على كل مواطن» تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام» ولكل 
مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب . 

ب — تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه . 

ج - لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون 
لضرورة قومية وبمقابل عادل» أو تنفيذا لحكم lad‏ . 

Дола مراعاة قواعد العدالة‎ к القانون: على أسس اقتصادية‎ phi = ә 
: وأصخاب الأقمال‎ JUI العلاقة بين‎ 
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مادة 143 [ 
تشجم الدولة التعاون والادخارء وتشرف على Mr abai‏ 5 






[ ١86 ] مادة‎ 
Wb Curly ШИ» العدالة الاجتماعية::‎ Gols ШЫ الضرائت والتكاليف‎ — | 


- ينظم ы ой‏ الدخول الضغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس 


مادة [15 [ 
| — الوظائف العامة خدمة وطنية ثناط بالقائمين بهاء ويستهدف موظفو الدولة في 
أداء وظائفهم المصلحة العامة . ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي 
PIU‏ القانون . 
ب — المواطثون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القائون . 


مادة [V]‏ 
| - الجنسية البحرينية يحددها القائون» ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا 
حالة الخيائة العظمى > والأحوال الأخرى التى يحددها القانون . 
ب — يحظر lol‏ المواطن عن البحرين و „б‏ من العودة إليها . 


مادة ] 1۸ ] 
الناس سواسية فى الكرامة الإنسائية: ويتساوى المواطئون لدى القانون فى الحقوق 
RIP‏ العامة. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو | 
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[ 34 ] 8b 
„УЙШ Ul, uisa teed Al Losi — | 
ب - لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو‎ 
. تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء‎ 
ج - لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخصصة لذلك في قوانين السجون‎ 
. الشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية‎ 
أو العنوي: أو للإغراء: أو للمعاملة‎ Goll د — لا يعرض أي إنسان للتعذيب‎ 
كما يبطل كل قول أو اغتراف‎ . US ويحدد القائون غقاب من يفعل‎ «xal SIL الحاطة‎ 
. أو التهديد بأى منها‎ АШЫШ يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك‎ 
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٠١ ] 826‏ [ 
أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على «ор‏ ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة 
للعمل بالقائون الذي Yale ooi;‏ . 
ب — العقوبة شخصية . 
ج - المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قائوئية تؤمن له فيها الضمانات 
الضرورية لمارسة حق الدفاغ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون . 
ل — يحظر إيذاء المتهم جسمانيا ومعنويا . 
ه - يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته . 
و — حق التقاضي مكفول وفقا للقانون 















مادة )¥[ 
تسليم اللاجئين السياسيين محظور . 






[ҮҮ ] مادة‎ 


حرية الضمير مطلقة» وتكفل الدولة حرمة دور العبادة « وخرية القيام بشعائر 
الأديان والمواكب والاجتماعات الديئية Eb‏ للعادات المرعية في البلد . 
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[ Y*] $26 

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة: ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره 

بالقول أو الكتابه أو «һа дё‏ وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي „opl азза:‏ مع عدم 
المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب» وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية . 
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مادة ] ۲٤‏ ] 
مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة Ui,‏ 
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[ Ye ] مادة‎ 


للمساكن حرمة» فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثئاء فى حالات 
الضرورة القصوى الثى يعينها القانون» وبالكيفية المنصوص عليها فية . 
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Y^ ] $0‏ [ 
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكتروئية مصونة؛ وسريتها مكفولة. 
فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التى يبينها القانون. ووفقا 
للاجراءات والضمانات اللنصوص Ше‏ فيه ‚ 
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[ ۲۷ ] $255 


حرية تكوين الجمعيات والنقابات» على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل 
سلمية» مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التى يبينها القانون» بشرط عدم المساس بأسس 
الدين والنظام العام Уу.‏ يجوز jlo!‏ أحد على الائضمام إلى sl‏ جمعية أو ثقابة أو 
الاستفرار فيها . 
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[ YA ] مادة‎ 





| ب للأقراد i‏ الاجتماع الخاص دون dæla‏ إلى зә!‏ أو إخطار У, ‘ls‏ يجوز 
لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة. 







ت — алй‏ 2001 قوشب ll plisy Sly Бу Н b, dole Алау‏ 
يبيئها القائون» على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا Us‏ الآداب العامة . 







مادة ] ۲۹ [ 






لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه » ولا تكون مخاطبة السلطات 
باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية . 








] "٠ ] 8b 

أ = السلام هدف الدولة» وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير: 
والدفاع aie‏ واجب مقدس على كل مواطن؛ وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطئين 
ينظمه القانون . 

ب — الدولة وحدها التى تنشئ قوة الدفاغ والحرس الوطنى والأمن cpl‏ ولا يوك 
غير المواطئين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى» وبالكيفية التي ينظمها القانون ‚ 

ج — التعيئة العامة أو 532 ينظمها القائون . 

مادة ] ** [ 

لا يكون تنظيم gine‏ وت العامة ose‏ عليها : هذا الدستور : تحديدها 

الحريه 
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مادة [ *" [ 

أ - يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع 
تعاونها وفقا لأحكام الدستورء ولا يجوز GY‏ من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل 
أو بعض اختضاضاتها النصوص عليها في هذا الدستورء وإنما يجوز التفويض التشريعي 
النسدد 804 Tyne‏ وو أو موضوعات cull‏ ويمارس. oil i‏ التفويض 
وشروطه . 

ب - السلطة التشريعية يتولاها اللك والمجلس الوطني وفقا للدستورء ويتولى املك 
السلطة التنفيذية مع مجلس الؤزراء والوزراءء وباسمه تصدر الأحكام القضائية؛ وذلك كله 
وفقا لأحكام الدستور . 










الفصل J”‏ 
الملك 

















[rv ] bab 
وهو الحامي‎ vaai У pry 45l3 الدولة 6 والمثل الأسمى لهاء‎ wal اللك‎ == | 
‚ الأمين للدين والوطن» ورمز الوحدة الوطئية‎ 
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ب — يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون» ويرعى حقوق !31,35 
والهيئات وحرياتهم . 

ج - يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه» ولديه يسأل الوزراء متضامئين 
عن السياسة العامة للحكومة » ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته . 

د — يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكى» كما يعين 
الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي . ely‏ على عرض رئيس الوزراء . 

ه - يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره T‏ هذه المادة айе‏ بدء كل فصل 

و- يعين اللك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي . 

- الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاعء ويتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية 

. أراضي الملكة وخارجها. وترتبط مباشرة به + وتراعى السرية اللازمة في شئونها‎ dii 

¢ — يرأس اللك المجلس الأعلى للقضاءء ويعين القضاة بأوامر ملكية Ss‏ على 
اقتراح من المجلس الأعلى للقضاه 

ط- يمنح ШШ‏ أوسمة الشرف وفقا للقانون 
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لسعم‎ "us =; 
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ي - ينشئ اللك ويمنح ويسترد الرتب المدئية والعسكرية وألقاب الشرف الأخرى 
m‏ وله أن يفوض غيره في ذلك . 

ك — تصدر العملة باسم اللك وفقاً للقانون . 

ل = يؤدي AU‏ عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين 
الثالية : 
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"اسم بالله | һа)‏ أن أحترم الدستور وقوانين الدولة. ols‏ أذود 
عن حريات الشعب ومصالحه وأموالهء olg‏ أصون استقلال الوطن 
وسلامة أراضيه” 





م — الديوان اللكي يكيم الللك» улад‏ بتنظيمه أمر ملكي : وتحدد Al уда‏ وقواغد 
الرقابه عليها بمرسوم ملكي خاص . 
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مادة ] 4" | 
| — يعين «ә‏ فى حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر تيابه ولى العهد КТ edie‏ 
يمارس صلاحياته مدة غيابه» وذلك بأمر ملكي . ويجوز أن дада‏ هذا الأمر تنظيما 
خاصا لماربة هذه الضلاحيات نيابة عنه» أو تحديدا لتطاقها . 

ب - تسرى ف شان نائب SU‏ الشروط والأحكام المنصوص عليها في البئد —— 
من £A TEU‏ ] من هذا الدستورء وإذا كان وزيرا أو عضوا فى مجلس الشورى أو مجلس 
Oly)‏ فلا يشثرك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن اللك . 

ج = يؤدي OSL‏ الملك قبل ممارسة ضلاحياته اليمين اللنصوص Ue‏ في المادة 
السابقة مشفوعة بعبارة : | 

“وأن أكون مخلصاً للملك” . ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقداء 
У],‏ فتؤدق all‏ املك . 

ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة» وإن تكررت مرات تيابته عن اللك . 





a 

أ = للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين» ويختص بالتصديق على 
القوائين وإصدارها ‚ 

ب — يعتبر OPW!‏ مصدقا عليه » ويصدره اللك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ 4x5;‏ 

ليه من مجلسي الشورى والئواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه . 

c‏ - مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل. الدستور؛ إذا رد الملك في خلال الفترة 
المنصوص al à Gale‏ السابق مشروع القائون إلى مجلسي الشورى leila‏ بمرسوم 
مسيب: لاعادة النظر فيه» oa‏ ما إذا كانت هذه الإعادة تتم في ذات دور الانعقاد أو 3 
الدور التالى له . 

iy — J‏ أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس الثواب أو المجلس الوطني إقرار 
المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه. صدق عليه «ШИ‏ وأصدره فى خلال شهر من إقراره للمرة 


الثانية . 
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مادة ] ^" [ 
-i‏ الحرب الهجومية محرمة؛ ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور 
إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها . 
ب — Ue olo d‏ السلامة 01 أو الأحكا م العرفية إلا بمرسوم» ويجب فى 
جميع الأحوال أن يكون إعلائها لمدة У‏ تتجاوز ثلا іа‏ ولا يجوز مدها إلا بموافقة 
المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين ‚ 
















مادة ] ۳۷ ] 
يبرم املك المعاهدات بمرسوم» ويبلغها لمجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة يما 
يناسب من البيان» وتكون للمعاهدة قوة القائون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها فى 
الجريدة الرسمية ‚ 
على أن معاهدات pe‏ والتحالف : والعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ترواتها 
rm‏ أو بحقوق السيادة أو حقوق الواطئين العامة أو الخاصة» ومعاهدات التجارة أو 
Tr» FEX d‏ والمعاهدات « التي تحمل خزانة الدولة [Ж‏ من elsi!‏ غير الواردة à‏ 
اليزائية أو تتضمن تعدياد لقوانين con c‏ يجب لنفاذها أن تصدر Ops‏ 
У,‏ 2929 3 أي حال فس الأحوال ol‏ تتضمن المعاهذدة شروطا dy yw‏ تناقضص شروطها 
العلئية , 
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[ Y^] مادة‎ 

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس الثواب أو فى فترة 
يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون؛ على ألا تكون مخالفة للدستور 

ж‏ الجديدين d‏ حالة الحل أو КИЯ‏ الفصل "e‏ فاذا 1 Si ое уо‏ ما 
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كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . وإذا عرضت ولم يقرها 
المجلسان eas Шу‏ ما كان لها من قوة القانون 








مادة ] ۹ [ 
| — يضع PE Ш‏ سيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها 
او تعطيلا لها أو إعفاءً من تنفيذهاء ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار 
721901 اللازمة لتنفيذه . 
ب — يضع MUI‏ بمراسيم ؛ لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب ghall‏ والإدارات 
العامة بما لا يتعارض مع القوانين . 
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مادة ] ٤١‏ ] 
any‏ الملك. الموظفين المدئيين“والعسكريين والمثلين السياسيين لذى الدول الأجنبية 
ويقبل ممثلى الدول والهيئات الأخنبية cm‏ 
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[ #7 ] 83b 
. يضدر الملك الأوامر بإجراء الائتخابات لمجلس الثواب وفق أحكام القانون‎ — | 
OEY ويفتتح دور‎ + Sls Кү ب — يدعو الملك المجلس الوطنى إلى الاجتماع‎ 
. ويفضه وفق أحكام الدستور‎ 
ج — للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل» ولا يجوز حل‎ 
: المجلس لذات الأسباب مرة أخرى‎ 
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مادة ] £f‏ [ 
للملك أن iting‏ الشعب t‏ القوائين GLA.‏ الهامة التي تتصل зем‏ البلاد؛ 


42-2017 اذا أقرته أغلبية شن أدلوا بأصواتهم . وتكون‎ dale موضوع الاستفتاء + موافقاً‎ pom 
: في الجريدة الرسمية‎ 059 ОУ] من تاريخ‎ 5220, dy le + الاستفتاء‎ 
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مجلس الوزراء — الوزراء 
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مادة ] ££ [ 
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء . 
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مادة ] $2 [ 
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pochi deae died dudes — | 
, على خلاف ذلك‎ pel ما 5 يود‎ SNA الخاصة‎ me dii elisa 


se __‏ الى 5 ў‏ 
ب — يعين القائون مرئبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء . 


مادة ]£3 ] 
المنصوص عليها قى المادة ] VA‏ ] من هذا الدستور . 
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[ £v ] مادة‎ 

| — يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة» ويرسم السياسة العامة للحكومة؛ ويتابع 
تنفيذهاء ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي . 

ب — يرأس اللك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها . 

c‏ — يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء المجلس وسپر أعماله» ويقوم بتنفيذ 
قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين اعمالها . 

د - эй‏ رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية 
جميع الوزراء من مناصيهم 1 | 

ه - مداولات مجلس الوزراء سرية > وتصدر قراراته بحضور أغلبية أغضائه 
وبموافقة أغلبية الحاضرين» وعند تساوي الأصوات يرجم الجانب الذي فيه الرئيس 
وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل . وترفع قرارات المجلس إلى اللك للتصديق 
عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها . 
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[ ٤۸ ] مادة‎ 





| — يتولى US‏ وزير الإشراف على شئون وزارتهء ويقوم بتنفيذ السياسة العامة 
للحكومة Цы‏ كما г‏ اتجافات الوزارة؛ "ge э‏ تنفيذها - 
Jpn nds‏ غير -" مهنة حرة أو ж. elio Sus‏ 5 مالياء كما لا 
الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا iid‏ للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل 
3v. un‏ يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن ب يشتري أو يستأجر NT. Yu‏ أموال الدوله 
ولو بطريق الزاد العلني ؛ أو يؤجرها أو يبيعها Gas‏ من أمواله أو يقايضها غلية . 

مادة ] £4 ] 

إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر 

في تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلف له . 
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مادة ] ٥۰‏ ] 
| — ينظم القانون المؤسسات العامة وهيثات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال 
في ظل توجيه الدولة ورقابتهاء وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات 
الطايع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها . 
ب - توجه الذولة المؤسسات ذات ad)‏ العام يما يتفق والسياسة العامة للدولة 
ومضلحة الواطتين . 
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5١ ] 826‏ [ 
يتألف المجلس الوطني من مجلسين : مجلس الشورى ومجلس التواب . | 


e AJ‏ الأول 
محلس الشورى 


rd 
1 
d 
8 
| [ оү] مادة‎ 
pu П А - > £ 8 ETE 
: . يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعيئون بأمر ملكى‎ 
| 
0 


[ of ] مادة‎ 


والسياسية ».و أن аза PE i:‏ 14% أحد جداول الانتخاب» وألا تقل سئه يوم التعيين ‏ | 


TET 


ud AL | ат ол 











عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة» oly‏ يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا 
خدمات جليلة للوطن . 
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مادة ] [o£‏ 
Bas — |‏ العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات» ويجوز إعادة تعيين من انتهت 
бм‏ عضويتة » 
ب — إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل ثهاية مدته لاي سبب من 
الأسباب غين الملك Sus TET‏ لثياية аўга‏ 
ج - يجوز GY‏ عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية 
المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس» وعلى الرئيس أن dili‏ إلى SIU‏ ولا تنتهى 
العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس . 
د - يعين املك رئيس مجلس الشورى لثل مدة المجلس» وينتخب المجلس» نائبين 
لرئيس المجلس لكل دورة انعقاد . 













مادة ] 22 ] 
| - يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس «у‏ وتكون أدوار الائعقاد 

واحدة المجلسين , 

بي — إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى . 


الفررع WI‏ 
محلس النواب 
مادة ] 85 [ 
يتألف مجلس النواب من أربعين عضوا ينتخبون بطريق الائتخاب العام السري 
المباشو pum lib,‏ التى يبينها ums‏ 
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895 [ ۵۷ [ 
يشترط فى عضو مجلس الئواب : 
RE‏ بكافة حقوقه للدنية lly‏ وان ù‏ يكون اسمه 
مدرجا في al‏ جداول الانتكاب . 
- ألا تقل سئه في يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة . 

ج - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها . 

ل = ألا تكون عضويته بمجلس القورى أو مجلس مجلس النواب قد أسقطت بقرار من 
المجلس الذي ينتمى إليه بسيب فقد الثقة me‏ أو يسبيب DEY‏ بواجبات 
العضوية . ويجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر 
خلاله قرار إسقاط العضوية؛ أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء الأثر 
المائع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله 
قرار إسقاط العضوية . 
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مادة ] oA‏ [ 
مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع oU‏ وتجري في 
خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك Bull‏ انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم 
المادة [ VE‏ ] من هذا الدستور . ويجوز Bole]‏ انتخاب من انتهت مدة عضويته , 
وللملك أن يمد الفصل التشريعى لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكى مدة لا تزيد 
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مادة ] 64 [ 
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدتهء GY‏ سبب من 
الاسباب > يئتخب das‏ خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو؛ وتكون مدة 
العضو الجديد لنهاية مدة سلفه . 
وإذا وقع الخلو 3 Jo‏ الأشهر АЗ)!‏ السابقة على انتهاء الفصل ч Ad‏ 
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[ 5١ ] $26 

seats‏ مجلس التؤاب ف val Acke dil‏ ولل Lugs cca‏ وناقبين للركيس من 
بين أعضائه . وإذا خلا مكان أي ي هنهم انتخب نتخب المجلس من يحل محله إلى ثهاية مدته ‚ 

ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين: فإن لم تتحقق هذه 
الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثئين الحائزين لأكثر الأصوات؛ فإن تساوى 
مع ثانيهما غيره فى غدد الأصوات | Suis‏ معهما في انتخاب المرة 4001« ويكون 
الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية 2906 oF‏ تساوى أكثر من واحد في الحصول على 
هزه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بيذ بينهم بالقرعة . 

ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا إلى حين انتخاب رئيس المجلس.. 












مادة [ 5١‏ ] 
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله؛ 
ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال Ube‏ المجلس ‚ 







مادة ] [^Y‏ 
تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بائتخابات مجلس الثواب» وفقا 
للقانون «IM БМ!‏ . 








[ ч] مادة‎ 
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825 ]£^ [ 
أ — إذا حل مجلس الثواب وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد 
لا يجاوز أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل . فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك 
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Sall‏ يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية؛ ويجتمع 159 كأن الحل لم يكن. 
ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد . 

ب - للملك» على الرغم. مما ورد في البند السابق. أن يؤجل إجراء GEG‏ 
المجلس الجديد إذا كائت Sie‏ ظروف ثاهرة یری معها مجلس الوزراء ol‏ إجراء 
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— إذا استمرت الظروف النصوص Gale‏ في البند السابق» فللملك؛ Uy‏ على رأي 
مجلس الوزراءء إعادة المجلس المنحل ودعوته إلى الانعقاد؛ ويعتبر هذا المجلس قائما من 
تاريخ صدور الرسوم cole SUI‏ ويمارس كامل صلاحياته الدستورية. وتنطبق عليه 
أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله» وتعتبر الدورة 
التي يعقدها في هذه الحالة Чу‏ دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها . 








aa E АГЫ ШЕ ЫЕ ИКЕ EL aa a a a ea 
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مادة ] [че‏ 
يجوز «Uo‏ على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه 
إلى " من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة 4 اختصاصاته . 


الدرجة الرابعة» أو بأحد موكليه . i‏ 











ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم dogs‏ ما 
لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة . 

ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وققا 
لأحكام المادة [ ٠١‏ ] من هذا الدستور 
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[ V4] مادة‎ 


ыз JS — |‏ مسئول gal‏ مجلس مجلس النواب غن أعمال وزارته . 
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ب  —‏ يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب jp‏ 
عشرة أعضاء سن مجلس النواب !» مناقشة استجواب مو Уз « z dm‏ 792 للمجحلس 4 
ee эзан‏ قبل سيعة pee)‏ 

| ج - إذا قرر مجلس النواب بأغلبية gi‏ الأعضاء الذين يتألف مهم عدم الثقة 
باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم | aaa)‏ ‹ ويقدم استفالته m‏ ; 










] WV [ مادة‎ 

| لا يطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء . 

ب = إذا رأى BE‏ مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء؛ 
أحيل الأمر إلى المجلس الوطنى للنظر في ذلك 

ج — لا يجوز للمجلس الوطني أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع 
رئيس مجلس الوزراء قيل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه . 

ی oo gea ў B=‏ بأقلبية oe‏ أعضائة pue‏ إمكان l= s i‏ رئيس 
Ns фы (Sagas‏ الثواب | 











[ ^^] 82b 
وإن تعذر على‎ cildi لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل‎ 
. للمجلس كتابة أسباب ذلك‎ Gad الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن‎ 









مادة 593 ] 

يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من 
أعضائه للتحقيق فى أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس البينة في 
الدستور. على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة 
3 من تاريخ بدء التحقيق . 
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وچ غلى الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التى | 
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[ v* ] 82b 


لا يصدر قائون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطنى 
1—— الأحوال» وصدق عليه الملك . 


مادة[ ۷١‏ [ 
يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثائى من بداية نين ўї‏ إلا إذا قرر الملك 
do gd‏ للاجتماع قبل هذا الموعد. EP‏ کان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع 3 أول يوم 
عمل يلى تلك العطلة . 
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مادة ] ۷۲ [ 
دور الانعقاد السئوي لكل من مجلسى الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهرء ولا 
يجوز فض هذا الدور قبل إقرار اليزانية . 
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säl‏ من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطنى في اليوم التالى لانتهاء 
уф‏ من تاريخ تعيين مجلس الشورق أو انتخاب مجلس lal‏ أيهما نم I‏ إلا إذا 
قرر اللك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ . 
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عليه في الادة | VY‏ [ من VY уыш "wwe: neo cadis. ыы‏ | 
dag‏ بمقدار الفارق بين المبعادين المذكورين ; 
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مادة ] ۷٤‏ ] 
يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب i gall‏ وله أن ينيب 

ولي العهد أو من يرى إنابته في ذلك . ويختار كل من المجلسين Ша)‏ من بين أعضائه 
لإعداد مشروع الرد على هذا T‏ ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقرارة. 
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مادة Ve]‏ [ 
يُدعى كل من مجلسي الشورى والثواب. بأمر ملكي ؛ إلى اجتماع غير عادي إذا )051 
الملك ضرورة لذلك. أو sly‏ على طلب أغلبية أعضائه . 
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من 
Nie‏ 









مادة ] V^‏ [ 
يعلن الملكء بأمر ملكى» فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية . 








[УУ ] bole 
كل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين‎ 
تصدر عنه‎ Ul وتبطل القرارات‎ bb لاجتماعه يكون‎ 








مادة ] VA‏ [ 
يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب: في جلسة علنية وقبل 
ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية : 
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"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن «Ша‏ وأن أحتره 


الدستور وقوائين الدولة» وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه 
وأمواله. oly‏ أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق” . 
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[ V4] مادة‎ 


جلسات مجلس الشورق. ومجلس ¿daile сг!‏ ويجوز sly 4з ум lade‏ على طلب 
الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاءء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية . 
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مادة ]*^ [ 
يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس الئواب حضور أكثر من نصف 
أعضائه » وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين» وذلك فى غير الحالات 
التى تشترط فيها أغلبية خاصة » وعند تساوي الأصوات يرجم الجانب الذي منه الرئيس 
. وإذا كان التصويت متعلقا بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم . 


اذا لم يكتمل les‏ انعقاد المجلس OS ya‏ متتاليتين اعتبر اجتماع mu‏ 
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[ A ] مادة‎ 


قبول المشروع أو تعديله أو رفضه»ء ds‏ جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى 
الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب 
قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها . على أن تعطى الأولوية في المناقشة 
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مادة ]*^ [ 
إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قائون أقره مجلس النواب سواء كان قرار 

مجلس الشورق بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالاضافة تعيدة رئيس ئيس palea‏ إلى 
مجلس الئواب لإعادة النظر فيه . 








مادة 83 ] 
إذا قبل مجلس النواب مشروع القائون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس 
مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى املك . 








مادة [ [л‏ 
لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى: وأن 

يصر على قراره السابق دون إدخال 41 تعديلات جديدة على مشروع القانون . و هذه 
الحالة يعاد الشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية ЬШ‏ فيه . ولمجلس الشورى أن يقبل 
قرار مجلس Cell‏ أو أن يصر على قراره السابق . 









Гле ] مادة‎ 

إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قائون مرتين؛ يجتمع المجلس الوطني 

برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث الواد الختلف عليهاء ويشترط لقبول المشروع أن 

يصدر قرار المجلس الوطنى بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وعندما يرفض المشروع بهذه 
الصورة؛ لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطئي في الدورة نفسها . 

مادة ]^^ [ 
في awe‏ الحالات التي يتم فيها الوافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس 
الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى اللك . 
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مادة ] AV‏ ] 
كل مشروع قائون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ؛ وتطلب الحكومة نظره EET‏ 
عاجلة ‚ يتم عرضه على مجلس التواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماء فاذا 
مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورق e‏ ,1 مجلس الثواب öl‏ و جد » ليقرر ما 
يراه ioa doux olas‏ عشر lise‏ أخرى؛ à‏ حالة اختلاف المجلسين يشأن مشروع 
القانون „зе py «oa yall‏ الأمر على المجلس الوطني للتصويت duals‏ خلال خمسة عشر 
-Lg‏ وإذا لم بيت اليجلس ibs!‏ فيه خلال ثلك Un у ball‏ إصدارة بمرسوم al‏ 
قوة القانون . 





[ AA ] مادة‎ 


تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني» وللمجلس أن يبدي ما 
براه من مالاحظات بصدد هذا البرنامج 5 
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مادة ] 4^ [ 
| — عضو US‏ من مجلس الشورى ومجلس الثواب يمثل الشعب بأسرة: ويرعى 
الصلحة العامة؛ ولا سلطان GY‏ جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجائه . 

= — لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس الثواب عما يبديه في 
المجلس أو لجائه من Чу‏ أو أفكار. إلا إذا كان الرأي المعبر عئه فيه مساس بأسس 
العسدة أو بوحدة da JI‏ - أو بالاحترام الواحب eal‏ أو فيه à C333‏ الحياة Lola!‏ 
لأى شخض كان , 

d‏ يجوز أثناء دور calis E‏ في غير حالة case Al p?‏ أن تتخذ نحو العضو 
إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائى آخر 
إلا gab‏ المجلس الذي هو عضو فيه . وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن {м‏ 
رئيس المجلس . ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن 
خلال شهر من تاريخ وصوله إليه ‚ 
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ويتعين إخطار المجلس Ley‏ قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة السابقة أثناء انعقاده: 
كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية 
ضد آي عضو من أعضائه . 








مادة [ +4 ] 

للملك أن يؤجل› بأمر ملكي . اجتماع المجلس الوطني مدة У‏ تجاوز شهرين» ولا 
يتكرر Jas WI‏ في دور الاتعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة . ولا dae E Be ала‏ 
ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة [ VY‏ ] من هذا الدستور . 









مادة [ 41 ] 
لكل عضو من أغضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء ан‏ 
مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم: : وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحد 
غلی cob YI‏ فإن أضاف الوؤير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب: . 
ولا يجوز أن يكون السؤال lat;‏ بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة 
ТИЈ‏ أو بأحد موكلية . 









مادة [ 47 [ 

أ - لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس coll‏ حق طلب اقتراح 
تغديل الدستور» ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين» ويحال كل اقتراح إلى 
اللجئة الختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأى» فإذا رأى المجلس قبول 
الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قائون 
وتقديمه إلى مجلس النواب فى الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها 

ب - كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس الذي قدم إليه 
3 يجوز تقديمة ثانية 3 دور algas MI‏ ذاته ‚ 
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[ ٩۳ ] مادة‎ 


لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس التواب» ‏ | 
ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام؛ ولهم أن يستعينوا يمن يريدون من JUS‏ الوظفين أو من | 
وللمجلس أن يطلب حضور الوزير اللختص عند مناقشة yal‏ يتعلق بوزارته . 
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مادة [ 44 ] 


Gay — |‏ القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس ЛУШ‏ 
ولجانهماء وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات оаза‏ | 
عليها 3 الدستورع وكذلك الجزاءات التي تتر LU vi‏ تب على pleat pu dal La‏ أو 455 عن 
جلسات المجلس أو اللحان بدون عدر А ‘Sb‏ 

ب — لكل من المجلسين أن يضيف إلى op SWI‏ المنظم له ما يراه من أحكام 
تكميلية , 
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مادة ] 40 [ 
حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورق ومجلس النواب. من اختصاص о4о)‏ 
ويخصص لكل من المجلسين حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس . 


ولا يجوز LY‏ قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه 


rece 
xm 


m EE 
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مادة ]41 [ 
تحدد بقانون مكافات أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب» وف حالة 
تعديل هذه المكافات لا ينقذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعى التالى . 
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مادة ] [4v‏ 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الئواب» كما لا يجوز الجمع 
بين عضوية أى من المجلسين وتولى الوظائف العامة . 







مادة ] ^4 [ 
Y‏ يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس lg‏ أثتاء Baa‏ عضويته أن dins‏ 
مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو اللؤسسات العامة إلا 
الأحوال التي يبيئها القانون . 
ولا يجوز له خلال تلك sal‏ كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو 
Yass) ss al‏ هركا dipl 5а‏ أو يقايضها cals‏ ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة gl‏ 
الناقصة العلنيتين. أو بتطبيق نظام الاستملاك للمصلحة العامة . 










مادة ] 44 ] 

إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية T‏ عضو من أغضاء مجلسي الشورى 
والثواب أثناء عضويته bio)‏ عضويته ٠‏ ويصبح 4 شاغرا بقرار يصدر 4420 " 
أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه ‚ 

كما يجوز blu]‏ عضوية أحد أغضاء مجلنن الشورى أو مجلس الئواب إذا فقد الثقة 
والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي 
أعضاء المجلس الذي هو عضو p» (4a!‏ القرار I3‏ كان halis‏ عن مجلس الشورى إلى 
الملك لإقرارة . 











مادة [ ٠٠١‏ ] 
لا pis‏ أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم . 
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أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني 


[ ١٠١١ ] مادة‎ 


بالإضافة إلى الأحوال التى يجتمع فيها المجلس الوطنى بحكم الدستور» للملك أن 
يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء . 


مادة ٠١7[‏ [ 
يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطتي» aisg‏ غيابه يتولى ذلك 
رئيس مجلس الئواب» ثم الئائب الأول لرئيس مجلس الشورى؛ ثم الئائب الأول لرئيس 
مجلس الئواب 


مادة ] Veh‏ [ 
d‏ غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصةء لا تعتبر جلسات 
المجلس ball‏ قائوئية إلا بحضور أغلبية أغضاء كل من المجلسين على (Bam‏ وتصدر 


القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح 
عدد تساوي الأصوات 
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السلطة القضائية‎ 







aaoi cae eee‏ م 
iat 3 2 т x E‏ 
ООН m cU n m ES‏ 


مادة [ ٠١5‏ [ 
أ = شرف القضاء» ونزاهة القضاة وعدلهمء أساس الحكم وضمان للحقوق 
والخريات B‏ 
ب — d‏ سلطان LY‏ جهة على القاضى فى lad‏ ولا يجوز بحال التدخل في سير 
«Ula‏ ويكفل القائون استقلال القضاءء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم . 
ع — يضع القانون الأحكام الخاصة بالئيابة العامة وبمهام الإفتاء القانوني ٠‏ وإعداد 
التشريعات» وتمثيل الدولة أمام القضاء. وبالعاملين في هذه الشئون . 
د — ينظم القائون أحكام المحاماة . 
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مادة ]3*0 [ 

أ - يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء. ويبين وظائفها 
واختصاصاتها . 

ب — يقتصر اختصاص المخاكم العسكرية غلى الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد 
قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العامء ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام 
العرفية . وذلك في الحدود التي يقررها القانون . 

ج — جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التى يبينها القانون . 

د - Lid,‏ بقانون »مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم 
وف الأجهزة المعاونة لهاء ويبين القائون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء 
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مادة ٠٦‏ [ | 
Laos‏ محكمة دستورية» من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكى Sal‏ يحددها 


القائون» وتختص بمراقبة دستورية القوائين واللوائح . p"‏ 

ويبين القائون القواعد التى تكفل عدم LLG‏ أعضاء المحكمة للعزل» ويحدد | 
الإجراءات التى a‏ أمامهاء ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورق ومجلس 
النواب Cody‏ الشأن من الأقراد د وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوائين 
واللوائح . ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أثر مباشرء مالم 
aas‏ المحكمة لذلك تاريخا لاحقاء فإذا كان الحكم بعدم الدسقورية vai tle:‏ جنائي 
تعتبر الأحكام gil‏ صدر ت بالإدائة استناذا إلى ذلك النص كأن لم تكن . 0 

وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوائين قبل إصدارها لتقرير 
مدى مطابقتها уйан жый‏ التقزير 9а‏ لجميع سلطات الدولة وللكافة ‚ 







5 هه‎ a" 

ا 

ШЛАК, 
Е 


ONCE 
Sacha 


‘a 
ЕЕ 


аар 


a [ ^V] مادة‎ 

أ - إنشاء Gil‏ العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقائون» ولا يُعفى أحد من | 
أدائها كلها أو بعضها إلا فى الأحوال البينة بالقائون . ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير 
ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون . a‏ 
ب - يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من ٠ Algal‏ 
العامة » وبإجراءات صرفها , 0 
ج — يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف | 
فيهاء والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك . 
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[ 1١83 b 
تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون‎ ОЇ звемо сб تع القروض العامة‎ — | 

فی حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقائون الميزانيه 
ب — يجوز للهيئات المحلية من بلديات dale Slate J‏ أن تقرض أو تقترض أو 
تكفل قرضا iby‏ للقوانين الخاصة بها . 











] ١١4 ] مادة‎ 

Jiaj- |‏ السئة المالية بقانتون . 

ب - تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة 
ومصروفاتهاء وتقدمه إلى مجلس lg)‏ قبل اتنتهاء السنة المالية بشهرين على SPW‏ 
لناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستورء ويجوز إدخال أي 
تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة . 

-t‏ تكون مناقشة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيهاء ويجوز إعداد اليزائية 
لأكثر من سئة cle‏ ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من 
وجوه الصرف إلا بقانون . 

د — تصدر الميزانية العامة للدولة بقائون . 

ه - إذا لم يصدر قانون الميزائية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزائية السابقة إلى 
حين صدوره: وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات Udy‏ للقوانين المعمول بها في نهاية 
السئة المذكورة . 

و - لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قائون الميزانية 
والقوائين المعدلة له . 
















مادة [ ١١١‏ [ 
كل مصروف غير وارد فى الميزائية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن 
يكون OP‏ . 
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[ 1١١ ] 825 


| — يجوز بقائون» تخصيص مبالغ معيئة لأكثر من سئة مالية واحدة» إذا اقتضت 
ذلك طبيعة اللضرف» فتدرج 3 الميزائيات السئوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة 
بكل منها حسيما قرره القانون الذكور . 

ب ¬ يجوز كذلك أن تفرد للمضرف المشار إليه 3 البئد السابق ميزائية استتنائية 
تسري لأكثر من Фә‏ مالية . 
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لا يجوز أن يتضمن قائون الميزانية أي نص من شأئه إنشاء ضريبة جديدة: أو‎ 
t هذا‎ Lus z 3 ops تفادی إصدا ر‎ ahs انين قائْم ؛‎ = ye doe ضريبة‎ E s 
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١١" ] 835‏ ] 
الحساب الختامي للشئون WU!‏ للدولة عن العام المنقضي يقدم ЗУ]‏ إلى مجلس 
النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السئة «ШЦ‏ ويكون اعتماده بقرار يصدر 
عن كل من مجلس الشورى ومجلس الثواب Legis‏ يملاحظاتهماء وينشر في الجريدة 
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مادة [ ١١4‏ [ 
يضع opli‏ الأحكام TNI‏ بالميزائيات العامة المستقلة والملحقة ويحساباتها 
шый‏ وتسري 3 - vm‏ الخاصة بميزائية الدولة go ey‏ . كما 
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[ ١١ه‎ [ 82b 
عن الحالة‎ Gly تقدم الحكومة إلى مجلس النواب» برفقة مشروع الميزائية السئوية»‎ 
| والاقتصادية للدولة» وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزائية المعمول بها‎ ЫШ 
p . وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزائية الجديدة‎ 
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مادة 1153 [ 

ينشأ ууй,‏ ديوان للرقابة الالية يكفل القائون استقلاله: ويعاون الحكومة ومجلس 
النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية» ويقدم 
الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرا Legion‏ عن أعماله وملاحظاته . 









مادة v]‏ [ 
أ — كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا 
يكون إلا بقانون ولزمن محدود» وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث 
والكشف 54 تحقيق العلائية والمنافسة . 
ا يمنج أي احتكار إلا بقانون is‏ زمن 33322 . 









Г \\А 18%‏ 
ينظم القائون ]2841 والمصارف ؛ ويحدد Jalla ыы!‏ والموازين : 







مادة ] 1194 ] 
ينظم القانون дз‏ المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافات التي yë‏ 
على خزانة الدولة . 
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dele ew‏ وأحكام ختامية 


مادة [ ۲١‏ [ 
| — يشترط لتعديل si‏ حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل 

بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس الثواب» وأن يصدق 
II‏ على التعديل. cg bhp ay Yo Bn aia‏ د ] من هذا الدستور . 
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ب — إذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضى سئة على 
هذا الرفض . 

ج I‏ يجوز اقتراح تعديل المادة الثائية في هذا الدستور» كما لا يجوز اقتراح تعديل 
النظام اللكي 3323[ الحكم الوراثي 3 البحرين بأي حال شو gm!‏ وكذلك نظام 

د -- صلاحيات MIL‏ المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة الثيابة 
42 ‚ 
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أ — لا يخل تطبيق هذا الدستور ly‏ ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات 
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ب - استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة ] TA‏ ] من هذا الدستور يبقى 
صحيحا کل ا id pee‏ ومراسيم: بقوانين a‏ سيم ولوائح n‏ 2022 
للنظام المقرر بهذا الدستور . 
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تئشر القوائين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارهاء ويعمل بها بعد 
شهر من TS nia‏ ويجوز؛ pol (май)‏ 3 القائون с‏ تقصير هذا الأجل أو إطالته ; 
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55 


لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفية: 
وذلك في الحدود التي يبينها القانون .ولا يجوز Sb‏ حال تعطيل ая‏ مجلس الشورى 
النواب أو المساس Lass‏ أعضائه في تلك الأثناءء أو أثناء إعلان حالة 

السلامة الوطئية . 
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مادة ] 4؟١‏ [ 

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهاء ولا يترتب عليها أثر 
نيما وقع قبل هذا التاريخ . ويجوزء في غير المواد الجزائية» النص في القانون على 
سريان أحكامه بأثر رجعي: وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس 
النواب أو المجلس الوطئي بحسب الأحوال . 
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يئشر هذا الدستور العدل في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره . 
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مرت البحرين بتطورات سياسيه ودستورية Ma‏ وضع دستورها في V‏ ديسمبر سنه 
cCYAVY‏ وأمام رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المغدى في تحقيق تقدمها ورقيها. 


وتطوير ثظامها السياسي Ly‏ يحقق لها حياة ديمقراطية سليمة GS‏ مع css d‏ 

الديمقراطية التي تسود العالم في الوقت الحاضرء تم اقتراح المبادئ العامة التي تسجل 

اصول هذا التطور من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وسجلت هذه البادئ 

ي مياق يل ны! Ge quus‏ + الشعب عليه في M‏ فبراير سنة ٠١ ٠١‏ وقد 3513 
شعب البحرين على هذا الميثاق ly‏ يشبه الإجماع» « قوق مرجع ШЫ Ды а‏ 

التى تهدف الدولة إلى استكمالها , 


وقد وردت في هذا الميثاق الفلسفة السياسية التي يجب أن تحكم مجتمع البحرين في 
مستقبله » فتضمن وصفا لشخصية البحرين التاريخية. وإيضاحا للمقومات الأساسية التى 
يراها لازمة للمجتمع. ونظام الحكم الذي يرى تطبيقه في المستقبل. وكيفية سير الحياة 
النيابية: كما وردت فى الميثاق الأسس الاقتصادية للمجتمع . والأمن الوطني + والعلاقات 
الخليجية والخارجية. ومضمون التعديلات التي يجب إدخالها على الدستور القائم 
لإمكان تفعيل الأفكار الأساسية الواردة فيه . 
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ولا كان تفعيل المبادئ التى ورد ذكرها d‏ هذا gidi‏ يتطلب إجراء تعديالات على 
الدستور القائم ليتلاءم مع الأهداف الكبرى التي تضمنهاء والتي تمكن البحرين من 
مواصلة مسيرتها فى إطار تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية» فقد عهد 
صاحب السمو أمير البلاد الفدى» بالمرسوم رقم ٠٠٠١٠ ШЫ) o‏ إلى لجنة فنية استشارية 
بوضع مشروع التعديلات الدستورية التي نص ميثاق العمل الوطني على ضرورة إجرائها؛ 
على أن تأخذ هذه اللجنة في اعتبارها الأسس والبادئ التي وردت في هذا (GUI‏ يما 
يحقق مصلحة m n «Obl‏ يرفع رئيس هذه اللجنة مشروع التعديل القترج إلى 
صاحب السمو أمير البلاد» مشفوعا بمذكرة تفسيرية «а‏ مرفقا بها 4915 الدراسات والآراء 
القائوئية الختلفة التي أبديت gldy‏ ضياغة £l‏ ‹ وذلك Aad‏ سموه ما يراه من 
إجراءات لإصدار الدستور المعدل : 











وقد استعائت اللجنة باراء الخبراء الدستوريين في العديد من دول العالمء وناقشت 
مختلف وجهات النظر بشأن الإجراءات التي يجب أن تتبع لتعديل الدستور: 
والتعديلات التي يجب إجراؤها بما يتفق مع المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني 

وتعرض اللجنة ٠‏ في هذه المذكرة التفسيرية. الطريقة التى استقر عليها الرأي في شأن 
تعديل الدستور الحالى» والتعديلات التي تم إدخالها على هذا الدستور: والمبررات التي 
أدت إليهاء وذلك في إطار ما رفع إليها من اراء ودراسات قانونية قام بها الخبراء . 


pi Ё, 
الكينية التي م يها تعديل الدستور‎ 












أثير ف اللجنة التى شكلت لوضع مشروع التعديلات الدستورية التساؤل عن الوسيله 
والإجراءات التى يجب اتباعها لتعديل الدستور. بما يحقق المبادئ التي وافق ile‏ 
الشعيب t‏ الاستفتاء على المبثاق . 
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وقد اقتضى التعرض لهذه الإجراءات أن jos‏ اللجئة ЗУ‏ بتحديد مدى القوة الملزمة 
U‏ ورد فى GUA!‏ من مبادئ عامة وتوجهات مستقبلية» باعتباره الأساس U‏ سيصدر من 
UL FTT‏ دستوريه . ثم بعد ذلك تحدد الكيفية التى يتم بها تعديل الدسثور في ظل ما 
ورد في GUI‏ من مبادئ وأحكام . 


: القوة الملرمة لميناق العمل الوطدى‎ : Yel 
تجري بعض الدول على تسجيل المبادئ العامة التى تحدد الفلسفة الجديدة التى‎ 
تهدف إلى تحقيقها في صورة إعلانات للحقوق أو مواثيق تعلنها على العالمء لتكون وسيلة‎ 
وإعلاثات‎ Lye لضمان حريات الأفراد وحقوقهم . ومن أمثلة ذلك إغلانات الحقوق‎ 
. الحقوق الفرنسية » وميثاق العمل الوطني المصري» وميثاق العمل الوطني الجزائري‎ 
التي‎ paw البلاد الفدى في وضع الفلسفة وال‎ pamm ورغبة من حضرة صاحب‎ 
اللجوء إلى أحدت الطرق‎ same تحكم مسئقبل المسيرة الديمقراطية للبحرين» قرر‎ 


الديمقراطية التى تسود العالم في الوقت poled)‏ « فاستفتى الشعب على وثيقة تتضمن تلك 
cau La‏ السيادة ومصدر السلطات حميعا , 


وإذا كان الخلاف قد ثار بين الفقهاء حول تحديد القيمة القانونية لإعلانات الحقوق 
والواثيق المختلفة. حيث رأى البعض منهم أنها في مرتبة تسمو على الدستور» في حين 
رأى البعض SY‏ أنها ترد فى مرتبة الوثيقة الدستوريةء فان الاتجاه الغالب قد ذهب إلى 
أن 55А‏ الإغاذئات .وتاك уди ЫШ‏ ملزمة لواضعي саду. ДА зә ЗЕБ, «у‏ 
لأنها تمثل الاتجاهات الكبرى التى ارتضاها الشعب. وتضمن المبادئ الدستورية المستقرة 
في الضمير الإنساني للمجتمع . ومن ثم وجب أن يتقيد بها المشرع الدستوري والمشرع 
العادي على حد سواء» ШЫ Waly‏ عليها البعض "دستور الدساتير” . 

وقد استقرت اللجئة في تحديدها لطبيعة ميثاق العمل الوطنى لدولة البحرين على أنه 
سواء احتل مرتبة أعلى من الدستور أو كان في ذات مرتبتهء فإن له الصفة Lol WY‏ 
مستندة فى ذلك إلى ما يلى : 
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١‏ — أن الميثاق 35 صدر iau‏ لاستفتاء الشعب صاحب السيادة في الدولةء كما أن 
الصيغة التى وردت بها المبادئ والأسس التي تضمئها تحمل فى طیاتها pine‏ 
الإلزام »> مما يجعله ЫШ]‏ لتعديل الدستور ووضع القوائين . 

Y‏ - إن الكلمة التى قدم بها صاحب السمو أمير البلاد الميثاق إلى الشعب فى الاستفتاء» 
ورد بها “إن اليثاق يعتبر مرجعا لسيرتنا الوطنية» نسير على هديه في عملنا 
الوطني وتواصل به مسيرتنا ونستكمل على أساسه تحديث مؤسسات الدولة 
وسلطاتها الدستورية؛ وننجز منه t‏ كل مرحلة Ly‏ ثراه متمشيا e‏ تطلعات 
المواطئين” . 
وهو ما يؤكد أن الميثاق دليل عمل المستقبل» والأساس اللزم للدولة في تطوير نظمها 
القانونية التى تكفل تقدمها . 

r‏ ح إن b‏ ورد ف all‏ ضمن استشرافات الستقبل من القول بأن “هذا الميثاق وقد 
توافق الجميع على محتواه حكومة وشعباء ,1351 في الاعتبار أنه يمثل وثيقة 
عمل مستقبلية للبلاد. وأن تفعيل الأفكار الأساسية الواردة فيه تتطلب بعض 
التعديلات الدستورية. فإنه يلزم لذلك ما يلي : : .. . ”» يؤكد الصفة الإلزامية U‏ 
ورد فيه من ميادئ وضرورة التزام الدستور بها . 

— أنه ومما يؤكد هذه الصفة الإلزامية ШАЙ‏ قول الميثاق : إن “التوافق الشعبي على 
هذا الميثاق يعبر عن الرغبة الشعبية في تحقيق Зәй‏ تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد 
بقيادة حضرة صاحب السمو АЙ‏ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد الفدى 

‚ الله"‎ abis 

















ثانياً - وسيلة تعديل دستور دولة البحرين الحالى في ظل al‏ : 







ee E n التي‎ Veg المادة‎ ма) ۱۹۷۳ dia à تضمن دستور دولة البحرين الصادر‎ 


BOE, элын diy TIT ell‏ المادة على ما يلى : “يشترط لتعديل أي حكم من 
أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف 
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منهم المجلس الوطني. وأن يصدق الأمير على التعديل. وذلك استثناءً من حكم المادة 
ми‏ 5 ] من هذا الدستور” 

ولتد أثير التساؤل عن الكيفية التي یتم بها تعديل هذا الدستورء قي إطار ما ورد 
ف ميثاق العمل الوطني من فيادئ sue Pls‏ الوثيقة العليا فى دولة البحرين: 
д‏ يجب أن يلتزم بها المشرع الدستوري . 

وف Jb‏ المبادئ الدستورية التى قررها الفكر الدستوري» والتطورات التي مرت بها 
دولة البحرين» اتجه رأي اللجنة إلى أن ٠١4 [ Soll‏ ] من الدستور الحالي لم تعد 
ضالحة. Jaa‏ الدستور فى إطار ما ورد بها من إجراءات للأسياب الآتية : 

eo‏ | العبارات ДИ‏ وردت في الميثاق» تحمل فى طياتها ما يدل غلى أن الشعب 
قد عهد بوضع التعذيلات الدستورية إلى صاحب السمو أمير البلاد الفدى . 

Y‏ — أن الرسالة المرفوعة إلى صاحب السمو الأمير من رئيس Dall‏ العليا لإعداد 
مشروع «aul‏ والنى كانت تحت po‏ جماهير الشعب عند الاستفتاء» قد ورد بها : 
cm , 0”‏ اللجنة 3 ختام اجتماعاتها رفع مشروع هذا quy gull‏ وتبقة تجديد 
للعهد والبيعة إلى مقام حضرة صاحب gow)‏ أمير sual JI‏ امانة بين يدية 
«cation SUI‏ ليعمل سموه col yy lay‏ حفظه call‏ مناسبا وملائما لصلحة البلاد” . 


33 هذا T‏ ما يؤكد أن لجئة وضع مشروع GULL‏ والشعتب الذي Bly‏ على ما 

في بيانهاء قد age‏ إلى صاحب السمو باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لتفعيل 
وتنفيذ ما ورد ۴ الميثاق GH, Ly‏ مع مصلحة البلادء ومن بين هذه الإجراءات كيفية 
إجراء التعديلات الدستورية التي ينبغي القيام بها . 

il — ۴‏ إرادة الشعب التي ظهرت في الاستقتاء؛ وقبول سمو الأمير لهذه الإرادة 
الشعبية بتصديقه على الميثاق » كل ذلك يوضم ان الشعب قد عنهق إل .سموة ЗЗЬ‏ ما 
يراه مناسبا لتعديل الدستور في ДЫ‏ ما ورد بالميثاق من مبادئ وأحكام؛ وباختيار الطريقة 
التي يراها أفضل لوضع التعديلات الدستورية والموافقة عليها وإصدارها . 

gidi Gale abi 19] — 4‏ أمير or‏ تق إطار ما بورق GUL‏ .وما age‏ به 
الشعب АЙ]‏ — أن يطبق الادة [ ٠١4‏ ] من الدستور الحالي لتعديل تصوصه» فإن سموه 
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لا يستطيع ذلك في ظل المبادئ الدستورية القررة والأوضاع الراهنة في البحرين» لاستحالة 
تطبيقها لا يلى : 

- أن المجلس الوطني قد Gaby ccm‏ فى الأمر الأميري رقم £ الصادر في ҮҮ‏ أغسطس 
سئة ٠۹۷١‏ على وقف العمل Gopal‏ المتعلقة بالمجلس الوطني التي تضمنها د 
دولة البحرين سئة ٠۹۷۳١‏ . وأمام ذلك أصبم هذا المجلس غير موجود من الئاحية 
الدستورية» وخاصة بعد أن أكد الشعب ذلك بموافقته على ميثاق العمل الوطني Jb j‏ 
عدم وجود هذا المجلس» مما يدل على «Uil‏ دوره فى الحياة الدستورية للبحرين في اوت 
Zr c poled}‏ غ اللجوء إليه Wl‏ يعد مخالفة لإرادة الشعب التي عبر عنها ale‏ موافقته 
على الميثاقء وعدم التزام من ضاحب goed]‏ أمير البلاد Mai‏ هذه الإرادة الشعبية . 
وبالتالي لا يمكن لهذا المجلس غير القاثم дыз‏ أن يمارس اختصاصاته الواردة في 
الدستور الحالى» والتي من بينها موافقته على تعديل الدستور ‚ 

- أنه بالإضافة JI‏ عدم الوجود الدستورى للمجلس Leu 43 ٠ ря!‏ غير موجود 

من الناحية الفعلية والواقعية . 

فبغض النظر عن وجود الأمر الأميري رقم 4 لسنة ۰۱۹۷١‏ الذي حل المجلس الوطني 
ونقل السلطة التشريعية إلى صاحب السمو الأمير ومجلس الوزراء . وحتى لو قيل بإمكان 
إلغاء هذا الأمر — وهو ما لم ترد ЫЙЫ) GE‏ به فضلا عن أنه لا يتفق مع نصوصه — 
فإن إعمال هذا القول لا يؤدي إلى بعث الحياة (ue‏ جديد à‏ هذا المجلس Cr‏ ذلك إلى 





cöall هذة‎ ag | سئوات »؛ وقد‎ el مده 5 اليحلس الوطني كما حددها الدستور الحالي‎ ol 
غير‎ ЕЁ: بذلك 254/1 المادي والقانوني لليحلس » وأصبخت 452% بتشكيلة القديم‎ EX 
; by ممكن قاد‎ 


ولا يمكن القول بإجراء اثتخابات لمجلس was‏ يتولى تعديل الدستور باتباع 
الاجراءات» التي تصنت عليها المادة [ ١١4‏ ] من 3992 cave‏ لخالفة ذلك للمنادئ التي 
وردت فى الميثاق؛ qa‏ أصبحت نافذة منذ موافقة الشعب عليه في الاستفتاء » مما ترتب 
عليه إلغاء pedi‏ التي وردت في الدستور القائم - مخالفة له -- من تاريخ هذه الموافقة . 
فالميثاق قد أخذ على خلاف الدستور الحالي بنظام المجلسين النيابيين»: وبمشاركة المرأة 


فى الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس الئيابية . ولا يمكن تطبيق هذه المبادئ الجديدة 
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قبل تعديل узе‏ تنظيم كيفيه اختيار المجلسين وتحديد اختصاصائهما وشروط 
اختيار أعضائهما وكيفية هذا الاختيار . 

وانتهت اللجنة من هذا العرض للمبادئ الدستورية المقررة وللوضع الراهن في 
البحرين. إلى أن الطريق الوحيد لتعديل الدستور هو أن يتم هذا التعديل بإرادة أميرية 
خالصة؛ تنفيذا لما age‏ به الشعب إلى صاحب السمو أمير البلاد المغدى عند استفتائه على 
الميثاق + وقبول سموه لذلك حين Gao‏ عليه . وتعتبر التعديلات الدستورية à‏ هذه الحالة 
وكأنها قد صدرت عن هذه الإرادة الشعبية » باعتبار ol‏ ما صدر عن سمو الأمير هو إعمال 
Ш‏ 

ولا 45 أن من حق السلطة التشريعية بعد عودة الحياة النيابية في ظل التعديلات 
التي ستجرى على دستور ١19107 Ge‏ أن تقترح إجراء تعديلات أخرى أو تعديل ما ثم 
من تعديلات وفقا للإجراءات التى ينض عليها الدستور بعد تعديلة . 


EA‏ الثائر 
التعديلات التي أجريت على الدستور ومدرراتها 


تضمنت بنود اليثاق yell‏ على الوضوعات التى يجب أن تشملها التعديلات 
الدستورية: ومن ذلك القول GL‏ “وحيث إن حضرة صاحب السمو أمير البلان المفدى 
حفظه all‏ يطمح إلى تحقيق نهج ديمقراطي يرسي هيكلا متوازناً يؤكد الشراكة 
السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة. والفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز 
эш‏ السلطة القضائية وإنشاء المحكمة الدستورية وديوان المراقبة المالية . . .. 
وحيث أنه قد توافرت الإرادة السامية للانتقال — ونحن في مطلع الألفية الثالثة — إلى 
دولة عصرية استكملت كل أطرها السياسية والدستورية للتفاعل مع كل المستجدات 
المحلية والإقليمية والدولية» وحيث أن حصيلة تجربة دولة البحرين في العمل 
السياسى والاقتصادي طوال العقود الثلاثة الماضية تتطلب مراعاة ما استجد من تطورات 
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سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية . ولواجهة التحديات | e «Lal‏ كل 
الستجدات على الصعيد ДЫ!‏ ققد | ستقر الرأي على أن يؤخد بالثوابت الوطنية 
والسياسية والدستورية في هوية الدولة i ш‏ للنظام الملكي الوراثي الدستوري 
الديمقراطي « حيث يخدم عاهل البلاد dyad‏ ويمثل رهزا لهويته ДД!‏ وتطلعاته 
نحو التقدم؛ | وعلى إدخال تحديث t‏ دسكور البلاد بالاستفادة من التجارب 
الديمقراطية اختلف الشعوب à‏ توسيع دائرة المشاركة الشعبية à‏ أعباء الحكم 
والادارة. ذلك أن ما أثبتته بعض هذه التجارب من الأخذ بنظام المجلسين à‏ العمل 
التشريعي يتيح الجمع بين ميزة الاستفادة من حكمة دوي العلم والخبرة من أعضاء 
مجلس الشورى. وتفاعل الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها المجلس 
к‏ انتخابا مباشرا” . وما ورد في الفصل الثاني Yj‏ — نظام are 3 ee‏ 
البحرين ملكي وراتي دستوري . Wo...‏ = , , . فقد.صاو- من المناسب أن تحتل 
البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقر اطي الذي يحقق للشعب 
تطلعاتة نحو التقدم. رابعا — نظام buio‏ البخرين ديمقراطي : » السيادة فيه 
للشعب مصدر السلطات جميعا . . ٠.‏ خامسا за-‏ ام e agi qne‏ 
الديمقراطي المستقرء على p‏ بين السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذ 
والقضائية مع التعاون بين هذه السلطات وفق re‏ الدستور؛ ويأتي صاحب = 
امير البلاد على writ‏ السلطات الثلاث. سادسا - . . .تعمل الدولة على استكمال 
الهيئات القضائية النصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص 
بالمنازعات АШ!‏ بدستورية القوانين واللوائح . . NI ٠.‏ يتمتع المواطنون. 
رجالا ونساءء بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد 
بدءا بحق الانتخاب والترشيح . ..”. وما dos‏ الفصل الثالت من أنه “أولا - 
يصبح من اللازم انشاء ديؤان للرقابة المالية . . .” وما ورد في ей!‏ الخافس ^« 
ومن أجل Ju 4I‏ من المشاركة الشعبية e t‏ العامة ؛ КИТЕР‏ ليدأ الشورق. 
diog‏ أحد المبادئ الإسلامية الأصيلة التي ينود عليها نظام الحكم J‏ دولة البحرين ٠‏ 
وإيمانا بحق الشعب جميعه: وبواجبة أيضا t‏ مباشرة حقوقة السياسية الدستوريه؛ 
وأسوة بالديمقراطيات العريقةء OL‏ من صالح دولة البحرين أن تتكون السلطة 
التشريعية RY,‏ مجلسين؛ مجلس منتخب انتخابا حرا da КҮР‏ المهام التشريعية 
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إلى جائب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص BLEW‏ بآرائهم فيما تتطلبه 
الشورى من علم وتجربة . . 

وف إطار ما اتجهت إليه الإرادة الشعبية من مبادئ ضمنتها الميثاق» جاءت 
التعديلات الدستورية » وكان رائدها فى ذلك : 

١‏ - إعطاء الشريعة الإسلامية الغراء نصيبا من التطبيق أكبر مما كانت عليه في 
الدستور قبل تعديله» وأكدت التعديلات بذلك ol‏ الشريعة الإسلامية بافية 4 p‏ 
الشعب» ШЙ,‏ تحتل مكانها (ЙЭШ‏ . 

فقد نص الدستور قبل تعديله في المادة [ Y‏ ] على أن دين الدولة الإسلام» وأن 
الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع »> وفي المادة [ ٦‏ ] على أن تصون الدولة التراث 
الإسلامى. By‏ البند (eo)‏ من المادة [ ۷ ] على رعاية التربية الدينية في مختلف مراحل 


التعليم وأنواعه . 


وجاءت التعدياةات الدستورية لتوسع هذا calag]‏ فلم дле LAU‏ هذه oe sud‏ 
وحدهاء بل امتدت إلى إظهار انعكاسات واثار أحكام الشريعة الإسلامية على نصوص 


أخرى من تصوص الدستور . ومن ذلك ما نصت عليه J ЗШ‏ ۴۴ [ من أن اللك هو 
الحامي الأمين للدين» حتى تكون حماية هذا الدين موكولة إلى رأس الدولة وأعلى سلطة 
فيهاء مما يحقق حماية أكبر له . ومن ذلك أيضا الأخذ بنظام مجلس الشورى إلى جوار 

مجلس النواب (المادة өү‏ وما بعدها) تنفيذا لقوله تعالى у‏ وشاورهم في الأمر { 
} وأمرهم شورى بينهم 4: Gati‏ بسنة رسول الله 385 في المشورة والعدل» وتأكيد 
التوسع في هذه المشورة بالنص على الاستفتاء + الشعبي 3 المادة [ "4 ] . ad.‏ استحدث 
أيضا في مجال تأكيد دور الشريعة الإسلامية كأساس لظام الحكم في المملكة » نص المادة 
о |‏ ] على ضرورة كفالة الدولة للمساواة بين المرأة والرجل دون إخلال بأحكام الشريعة 
АУУ‏ وما نصت غليه المواد [ YV OYE «ТУ‏ ] من أن iix‏ الرأي والبحث العلمي 
والصحافة والطباعة والنشر وتكوين الجمعيات والنقابات لا يجوز أن (Las оа‏ 
بأسس العقيدة الإسلامية» فالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والأسس التى يقوم عليها 
الدين الإسلامى الحنيف هو القيد الأساسى على ممارسة هذه الحريات والحقوق جميعها . 
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فكل هذه النصوص قد جاءت لتؤكد ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية - بمعنى 
42411 الإسلامي - مصدرا tented‏ نيسيا للتشريع » وهي التي gi‏ حه ot‏ وجهة | das‏ 
Да]‏ دون مبعه من 9 أحكام من مصادر أخرى J‏ امؤر !2 يضع الفقة 
الإسلامى «ЦО Lis‏ أو يكون فن الستحسن تطوير الأحكام à‏ شأئها А d Lu‏ 
مسايرة لضرورات التطور الطبيعي على b‏ الزمن.. 

ol КАК У,‏ تأكيد 6348 النصوص على أن دين الدولة TP‏ وإعطاء الشريعة 
الإسلامية à NS bya‏ المجثمع › pie Vs‏ مع حرمة العبادة: أو حرية أداء الشعائر 
الديئية ‘ وهو ما أكدته المادة | YY‏ | هن الدستور بقولها "حرية الضمير مطلقة ؛ وتكفل 
الدولة حرية العبادة» وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا 
للعادات !| "All T dae‏ 

ү‏ — تعميق |3 uu T elo‏ تضمئنت bse!‏ : من الحقوق 
حقوق الإئسان oa a‏ على تأكيدها دائما . 

ү‏ تظوير ما أخذ به الدستور قبل تعديله من الجمع بين مظاهر كل من النظامين 
البرلائى والرئاسى : وإضافة بعض مظاهر الديمقراطية شبه الباشرة إلى ذلك . 

فإذا كان الدستور قبل تعديله قد (csi‏ طريقا وسطا لتطبيق النظام النيابي» حيث 
=[ بين مظاهر النظام البرلاني والنظام الرئاسى حرصا على وحدة bball‏ واستقرار 
spa‏ فان wb!‏ قد خرصت على pie‏ هذا الاتحاة. ولم ننس مع اعترافها 
بقضائل النظام البرلاني. عيوب هذا النظام التي كشفت عنها التجارب الدستورية ٠‏ كما 
لم يغب عنها ميزة الاستقرار التى уем‏ بها النظام الرئاسى 

33 تحخديد معالم هذا 2401 الوسط بين النظامين البرلائى «cg sly‏ وتخير موضع 
دستور مملكة البحرين بينهما» اتجهت التعديلات الدستورية إلى الأخذ من мор JS‏ ہما 
يوفق بين الاعتيارات القانونية والنظرية وبين القتضيات المحلية والواقع العملى . 
طهر أثر هذا الاتجاة à‏ تحديد سلطات اللك є 4S gal ud;‏ وف تحديد af‏ بين 
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وإذا كانت القاعدة المقررة أن الأنظمة الئيابية التقليدية تقوم على استقلال الثواب في 
مباشرة شكون all‏ المفررة لهم o£‏ الشعب الذي y‏ بجوز 4l‏ الاج شتراك معهم 3 
ممارستهاء فإنه نتيجة للتطور الذي صاحب الديمقراطية في العالم Pm CAU‏ النظم 
الدستوريه الحديثة "ri‏ مظاهر الديمقراطية شية المباشرة؛ S‏ على + بعض الأركان 
الا Аш‏ الى يقوم عليها النظام النيابي التقليدى : فبعد ol‏ کان الثواب ym‏ 
Abl Jb‏ ` أصبح من حق الشعب أن يساهم معهم في مباشرتهاء وأن يشترك فيها اشتر 
ug Lube’‏ أصيح الاتحاه الحديث يميل يميل إلى saabi‏ النظام النيابي الواسع m‏ 
piy‏ مظاهر هذه الديمقراطية شبه المياشرة ‚ 

وسيرا مع هذا الاتجاه العلمي الذي يتزايد في الوقت الحاضر» ورغبة في توسيع 
المشاركة الشعبية في إدارة شئون المملكةء أخذت التعديلات الدستورية بفكرة الاستفتاء 
الشعبي . وإذا كانت هذه الفكرة تتفق مع التطور الذي صاحب الأنظمة الدستورية 
المعاصرة» فإن الأخذ بها pol‏ قديم في poll‏ . فمن قصص القرآن الكريم ما يخبرنا به الله 
تعالى في سورة Gall‏ من استفتاء بلقيس ملكة سبأ لذوي الرأي في قومها . فقد قال Jus‏ في 


كتابه الكريم» يسم الله الرحمن Xi al S e‏ إني ألقي إلي كتاب كريم 

إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحهم . ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين . قالت يا 
أيها اللا о‏ في أمري ما كدت Asl‏ أمرا حتى تشهدون # › إلى آخر الآيات 
الكريمة . وهكذا استفتت ت الملكة قومها في الموضوع » ففوضوا إليها اتخاذ ما cols‏ فرأت أن 
ترسل إلى سليمان عليه السلام بهدية لتنظر ماذا يكون جوابه . . . إلى آخر القصة 


المعروفة . 


وإعمالاً لاس والمبادئ التي وردنت «all à‏ وق إطار ما سبق 40555 3 تم إجراء 
التعديلات على بعض نصوص دستور die‏ 14۷۳ء بما يحقق الهدف الذي ابتغاه 
الشعب › ,5351 3 الاستفتاء ‚ 

وقد اشتملت هذه التعديلات على مسألتين أساسيتين» هما :الثظام الملكي» ونظام 
المجلسين: وتفرعت عن كل من هاتين السألتين أحكام أخرى تتفق معهاء وتكمل إعمال 
soll‏ الواردة بهاء بالإضافة إلى بعض الأحكام الفرعية الأخرى التي أشار إليها الميثاق . 
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أولا - الشكل الملكى ركيزة أساسية لنظام الحكم : 


تلاقت العائى التكاملة لما ورد في الميثاق عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد. 
قام بمثابة العمود الفقري للتعديلات «ШШ‏ وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره . 
ومن هنا cle‏ الحرص على 2 يظل رئيس الدولة Ш‏ لأبئاء هذا الوطن جميعاء وهو ما 
أكده الميثاق بقوله э"‏ | ستقر الرأي على أن يؤخذ بالثوابت الوطئية والسياسية 
y giw ally‏ 4 3 هوية الدولة تأكيدا على النظام اللكي الوراتى c‏ الدستورى الديمقراطي. 
حيث يخدم عاهل البلاد شعبه» ويمثل رمزا لهويته المستقلة وتطلعاته نحو التقدم” . 

وإذا كان النظام الوراثى من الثوابت السياسية والدستورية التي قامث عليها البحرين 
خلال تاريخها الطويل: حيث كانت تربط بين Lis «stoi‏ ومحكومين: روح الأسرة 
الواحدة؛ قان à Eel‏ البلاد ذات الأنظمة الوراثية 5د تتعدد تسمياته » فقد يسمى باللك أو 
الأمير أو السلطان أو القيصر . وقد كانت التسمية التي أخذ بها الدستور قبل صدور 
اليثاق هي “الأمير"» إلا أن اليثاق قد فضل الأخذ بتسمية “الملك”.. حتى qa e X‏ 
التطور الذي cuba,‏ إليه البحرين» ويحفق ما تهدف إليه مستقبلاء وذلك بقوله "بعد أن 
مق Siang уйй‏ عاق Lcd] Massy aed‏ ونا بلغته من تقدم وما قطعته من 
أشواط واجتازته من تحدياتء وبعد أن أكملت نضجها في علاقاتها الدولية da‏ 
مؤسساتها السيادية القائمة على المساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم ووحدتهم 
الوطئية» فقد صار من المناسب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات 
النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم" . 

وقد عبر الميثاق loc‏ يترئب على ذلك من آثار في الباب السادس С; HY) Ge‏ بأ 
“نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري" : 

وعلى الرغم ie‏ أن اصطلاحی Aul‏ والأمير يعبران عن نظام واحد هو النظام uh!‏ 
أو اللكى بالمعنى الواسع » 418 مما S53‏ فية أن النظام SII!‏ يختلف في مفهومه الفني 
الدقيق عن النظام الأميري . فاصطلاح اللك لا يطلق في المملكة إلا على شخص واحد هو 
رأسها ورئيسها وقائدهاء ШЇ‏ اضطلاح الأمير فقد يطلق في بعض الإمارات على أمراء البيت 
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امالك . وبذلك يبرز اضظلاح الملك تفرد الملك في مُسمّاه ومكانته: ويجعله [jay‏ للسملكة 
والشعب؛ سواء داخل البلاد أو خارجها . ويقابل هذا التفرد زيادة كبيرة في مسئولية 
املك تجاه بلده وشعبه» مما يتطلب تعديلا في بعض الأحكام الواردة بالدستور . 

AUT ogg Ш д,‏ من كسمية بولة البحريح ЖЕШ;‏ اليحرينء puis yy’‏ بالل 
حرصت التعدياات الدستورية على تحقيق هذا оаза icad‏ 3 الفقرة (ب) من المادة 
١ |‏ ] على ان “حكم مملكة البحرين ملكي دستوري› وقد تم انتقاله من المغقور له 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
а)!‏ وينتقل فين Jl an‏ أكبر ]4503 وهكذا diab‏ وراء طبقة : s Y|‏ عين املك فيد 
[ы a! uli AL‏ آخر من أبئائه غير Ter O23!‏ وذلك PRA‏ لأحكام مرسوم 

وقد ترتب على هذا التعديل لنص الفقرة الأولى من المادة [ ١‏ ] ضرورة تعديل بعض 
نصوص الدستور لإحلال لقب "الملك” محل لقب “الأمير”: أو لإحلال اصطلام "مملكة 
البحرين” محل ”دولة البحرين”: وتعديل الأحكام الواردة في البعض الآخر بما يتفق مع 
هذه التسميات الجديدة وما صاحيبها من iSi‏ بنظام المجلسين ‚ 


‘ALLY -النصوص التى وردت يبا تسمية‎ Y 
واصطلاح "مملكة البحرين'‎ 


تم تعديل تسمية “الأمير“ إلى تسمية “الملك” واصطلاح “دولة البحرين” إلى اضطلاح 
"مملكة البحرين" ومن ذلك ما ورد في المادتين : [ d ] ١‏ 6 چ د) و [ ۳۲ ] (ч)‏ 
وعنوان الفصل الأول من الباب الرابع: والمواد | ۳۳ و 84 Pog‏ و۷٣‏ ] الفقرة الأولى و 
ТА |‏ الفقرة الأولى و ] £Y3 ٤او £35 Erg YA‏ و15 و١٤]‏ (ب» à‏ و[ [ota OY‏ 
es)‏ ج٠‏ د) و ] ^0 ] الفقرة الثانية و[ 54 ] (ge‏ و | LAV‏ (د) و [Vy Vig V1‏ 
الفقرة الأولى و [vos VE]‏ الففيرة dal‏ و VY]‏ و۷۸ «AF‏ و۸ و۸۷ و44] (ب) 
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4:13 445( الفقرة الثائية و [ ٠١١‏ و١٠٠‏ ] الفقرتين الأولى والثالثة و[ ٠١١‏ ] 
Оа sf)‏ 

ad;‏ اقتصر التعذيل فى بعض هذه المواد على التسمية ЫЗ‏ دون تغيير في الأحكام التي 
تضمئتها gapas‏ الدستور قبل تعديله» وشمل ق البعض الآخر — وفقا لما .سيرد — 
التسمية والأحكام التى ترتبت عليها . 








۲ الأحكام التى نم تعديلها لتتفق مع الأخذ بالنظام الملكى 









اقتضى الأخذ بالنظام اللكى تعديل بعض الواد الموجودة بالدستور الحالي» وإضافة 
أحكام جديدة إليهاء وتمثل ذلك فيما يلي : 











المادة 3 Г‏ 
نص الميثاق على أن الحكم يهدف إلى صيائة البلاد» ورفعة شان الدولة. والحفاظ 
على الوحدة الوطنية» وتحقيق التنمية الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وغيرها Цу,‏ كان الملك — ,8 لا ورد في الميثاق — يأتي على رأس 
السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية ASLAM,‏ ويقع عليه العبء الأكبر في تحقيق 
الأهداف ЫЙ‏ تضمنها اليثاق لواجهة التحديات ДЫШ‏ الناتجة عن المستجدات التي 
رات де‏ الصعيد العالي + فقد عدلت (ҮҮ Goll)‏ لتحدد واجبات املك dia‏ راس 
الدولة Шу:‏ بين Ша‏ الختلفة , 
dy salt cat]‏ ب) على أن “الملك رأس الدولة» والممثل الأسمى لهاء А‏ 
مصوئة لا تمس. وهو الحامي الأمين للدين cobslly‏ ورمز الوحدة الوطنية؛ ويحمي 
شرعية icm‏ وسيادة الدستور والقانون؛ ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم” . 
— وتكريسا للمبدأ الديمقراطي وإيضاحا لدور الحكومة فى إدارة شئون المملكة. 
veil (c) xig Jac‏ على أن ju‏ املك سلطاته مباشرة وبواسطة وزراتة” . Lady‏ 
استقرت عليه الأنظمة الدستورية العالية التي تأخذ بالنظام البرلائي أو تلك التي تطعم 
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d‏ النظام الرئاسي» يمارس اللك هذه الصلاحيات بأوامر 
ومراسيم ملكية . وتوقم المراسيم قبل عرضها على الملك من رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
الملختصين بحسب الأحوال . 
ومقتضى ذلك أن الاختصضاصات التي منحها الدستور للملك ليباشرها بمفرده تكون 
أداة إصدارها Je‏ الأوامر الملكية؛ التي تصدر بتوقيع املك وحده دون توقيع من رئيس 
مجلس الوزراء أو الوزراء . أما الاختصاصات TII‏ التى يباشرها اللك عن طريق 
ҮЛ‏ فتصدر في صورة مراسيم يوقعها ШИ‏ بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
الختصين بحسب الأحوال» بما يعني أنه BO‏ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء في 
الحالات التى يكون موضوع المرسوم فيها لا يخص وزارة بعينها أو Bae‏ وزارات . وتوقيع 
Sl‏ هنا ليس مجرد اعتماد لتوقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء الختصين» بل إن 
للملك حق الموافقة على المرسوم أو عدم الموافقة عليه وفقا U‏ يتراءى له . 
c‏ — ونتيجة للأخذ بنظام المجلسين أضيف البند (уу‏ ليعطي للملك الحق — بأمر 
ملكي — في تعيين أعضاء أحد المجلسين (مجلس الشورى) gest;‏ > ليختلف بذلك 


نشكيل مجلس الثواب الذي يتم عن طريق الانتخاب الباشر من الواطنين ينء وهو ما يتفق 
مع الأنظمة الدستورية النى ib‏ بنظام المجلسين cu б‏ توجب الغايرة 3 كبفية 
اختيار أعضائهما . 


د — ولا كانت قوة الدفاع 3 تحتاج إلى المحافظة على سرية أعمالهاء وكانت قيادتها 

من المهام الأساسية El‏ لكونه الملختص بضمان اسنتباب النظام والأمن Glues‏ استقلال 
الوطن dawg‏ أراضيه à‏ الداخل والخارج› [Т‏ للقسم الذى يؤديه وفقا للبند (ò)‏ من 
المادة 7 «ГҮҮ‏ فقد dae‏ البند (уу‏ لتمكين الملك من الوفاء بقسمه» بحيث يتولى قيادة قوة 
الدفاع وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي الملكة وخارجهاء وترتبط به ارتباطا 
ne‏ وتراعى السرية اللازمة في شئونها . ولاشك أنه لإمكان تحقيق هذه الأهداف فان 
ما يصدر عن املك في شأن ما ورد بالبند G)‏ سيكون عن طريق الأوامر АШ‏ التي يقتصر 
توقيعها على MUI‏ حتى في UE‏ وجود وزير للدفاع ; 

ومقتضى هذا النص أن يتولى الملك قيادة قوة الدفاع» ويأمر بتشكيل وحل الأسلحة 
والوحدات العسكرية » ويشرف على جميع شئونها بما في ذلك الاستراتيجيات الدفاعية 
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عن الوطن ومفاهيم استخدام القوة وخطط وبرامج تطويرها لواجية التهديدات التي 
تتعرض لها الملكة às‏ إطار التزاماتها —- والإقليمية والدولية؛: كما ol‏ املك هو 
الذى يأمر باستخدام القوة belo‏ وخارج الملكه 


وتعتى ШЫЙ „Ду эде‏ في olli ый Li, ax "Magi‏ 
bbs йй; алейки‏ العمليات : والهيكل التنظيمى للموازنات العسكرية بما فى ذلك 
المستقبلية وغطاء القوة البشرية؛ وكل الوثائق والمراسلات العسكرية التى تحمل د 
سري وسري «АДАШ‏ ومعلومات الجاهزية والكفاءة القتالية» والبالغ الخصصة pio‏ 
والاستخبارات العسكريةء والميزانية المالية في مشاريع التسليج والتوظف والتطوير . 

يمنع ذلك من أن تعرض الميزانية المتكررة لقوة الدفاع Lad,‏ واحدا E‏ الميزائية nu‏ 
للدولة . 


PRR –‏ على تحقيق أكبر قدر من الاستقلال للسلطة القضائية› ,183 إلى дуз‏ 
أكثر من جهة قضائية في البحرين ؛ حيث نص اليثاق على ضرورة إنشاء الجهة القضائية 
التي تتولى الرقابة على دستورية القوائين» وهو ما حرضت ٠١5 [ 89Ul‏ ] من هذا 
الدستور المعدل على تنفيذه بإنشاء المحكمة الدستورية» نص البئد (ج) على أن يرأس 
الملك المجلس الأعلى للقضاءء ويعين القضاة بأوامر ملكية sly‏ على اقتراح المجلس الأعلى 
للقضاء . iy‏ هذا ما يؤكد استقلال القضاءء ويجعله بعيدا عن سيطرة السلطة Uw‏ 
حيث يرتبط بالملك رأس الدولة مباشرة . ولا يمنع ذلك — بطبيعة الحال — من أن ينيب 
اللك aie‏ فى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من يراه من رؤساء الهيئات القضائية الوجودة 
حاليا أو التي يمكن أن توجد في المستقبل . 

وح أضيف vail адз, (5) sal‏ على أن ينشئ املك ويمنح ويسترد الرتب 
المدئية والعسكرية وألقاب الشرف 35У‏ وله ol‏ يفوض 0E‏ 3 ذلك . وتكون ممارسة 
هذه اللاختصاصات والتفويض فيها بأمر ملكي . 

— تنظيما لكيفية أداء الملك اليمين الدستورية: وتحديدا للجهة التى سيؤدي 

lead‏ هذه اليمين عدل البئد. {Шу‏ من هذه void oU‏ على ol‏ “يؤدي الملك عند توليه 
العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية . . .' ' . ومعتى ذلك أن SIE‏ 
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يؤدي اليمين مرة واحدة عند توليه العرش» BE‏ كان قد أداها عندما تولى العرش pal‏ 
Gy Lg‏ غير المجلس الوطني بتشكيله الحديد б‏ ‹ فلم يعد lia‏ إعادة هذه اليمين مرة 
c y‏ أمام هذا المجلس الحديد» ٠‏ ويكتفى باليمين التي أداها قبل ذلك dy Jl all‏ التي 
كانت قائمة =a‏ أدائها , 

él df 65s —‏ الديوان SUI‏ مرتبط بأعمال الملك» مما يوجب أن يكون محل 
ثقته الخاصة» a‏ جرى العرف في بعض الدول Ш‏ على أن يكون للملك الحرية 
الطلقة في تعيين من يشاء للعمل به؛ وني تحديد نظام العمل الذي يسير عليه . ولذلك 
أضيف البند. (d)‏ إلى [ҮҮ £n‏ الذكورةء ونض فيه على 7 "الديوان اللكي يتبع 
الملك. ويصدر بتنظيمه أمر ملكي . وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم 


“gale Sl 


ومقتضى هذا النص التفرقة بين القواعد المنظمة لسير العمل بالديوان الملكي» والقواعد 
التي تحكم إصدار АЫ‏ الخاصة به وكيفية الرقابة عليها . فاللك هو الذي يصدر 
القواعد الملنظمة لسير العمل بالديؤان بأمر ملکی › " reper‏ الديوان rr‏ فواعد الرقابة غليها 


فتصدر بمرسوم ملكي خاص يوقع فيه -- إلى جوار الملك -- رئيس مجلس الوزراء . وتشمل 
القواعد المنظمة لسير العمل بالديوان اللكى كل ما يتعلق بنظام العمل ody‏ مثل تعيين 
التى تتصل بطبيعة عمله . أما ميزائية الديوان وقواعد الرقابة Yale‏ فتشمل كل ما يتصل 
بتحديد هذه الميزائية واعتمادها وقواعد الصرف منها والجهات التى Jas‏ الرقابة على 
هذا الصرف سواء كانت جهات داخلية في الديوان ذاته أو خارجية في شكل لجنة أو 
i‏ أخرى ' والمرسوم الذي يصدر 3 T.‏ الأمور У Lx‏ يحتاج dl‏ عرض على 
oda‏ الوطني Ў‏ 


: ] Yo ] soll! 
اقتران‎ 4M de 300 على‎ tese قبل‎ [Yo J BA من بق‎ Å) اقتصر البند‎ — | 
ذهب البعض إل القول‎ a ABW ЗӨ (lel إلى أن الدسثور يعقر‎ E SEE 
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بعدم شمول اصطلاح القائون للدستورء في حين يذهب البعض الآخر إلى القول ol‏ 
اصطلاح القانون يشمل جميع القواعد القانونية بما فيها الدستورء مما قد يؤدي إلى تفسير 
البعض لذلك ob‏ حق اقتراح تعديل الدستور لا يشمله النص على اختصاص املك باقتراح 
القوانين . وأمام ذلك p‏ تعديل البند (ly‏ من Yo [ Ш‏ ] ليمنع أى خلاف فى التفسير: 
وذلك بأن نص صراحة على أن للملك حق اقتراح تعديل الدستور بالإضافة إلى حقه في 
اقتراح القوائين الذي كان منصوصا عليه في الدستور قبل تعديله . 

ب — كان نض (соу: alll‏ من المادة الذكورة قبل تعديله يحدد Ball‏ التى يجب أن 
يرد فيها القائون إلى المجلس الوطني ole d‏ نظرة بقلاثية Uy. Шы‏ كانت هذه Ball‏ غير 
كافية للتأني في بحث القائون المعروض على الملك للتصديق عليه» وخاصة في ظل فا ورد 
à 3‏ المادة 7 ١١51‏ ع من حق t AU‏ إحالة ما يراه من 2 القواتين إلى المبحكمة 
الدستورية قبل إضدارها لتقرير مدى فطابقتها للدستورء فقد das‏ هذا البند ليجعل هذه 
ae em ә ы om POEM üs šali‏ اللقانون denn‏ فخ فذق 


والثواب لإعادة "m‏ فيه أو J! re‏ التتحكية Pal‏ | 

= تصن البئد )2( من هذه المادة على ol‏ إقرار مشروع bpl‏ بعد oj‏ يرده الملك 
يجب أن يكون بأغلبية 5 أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس الئواب أو المجلس 
الوطنى رخست الأحوال : 


المادة ] ۳۹ ] : 

Ц‏ كانت القاعدة الشرعية ol‏ الضرورات тн?‏ المحظورات ؛ وكائت سلامة الدوله 
393 القانون؛ U bigs‏ يمكن ve pl ol‏ له الملكة سن ظروف Ub‏ 45 2443 ساد مه coud‏ 
سواء culls]‏ هذه الظطروف ځار جيه كالحرب أم داخلية كاضطراب | o4‏ العام أو Sgi‏ 
فيضان أو وباء أو ما شابه ذلكء كان من الضرورى منح سلطات الدولة الوسائل 

ولا كانت هذه الظروف تتدرج من الضعف إلى القوة. وتختلف درجة خطورتهاء فإنه 
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في الادة 1 YN‏ ] بين حالتين : حالة السلامة الوطئية وحالة الأحكام العرفية» بحيث 
تختلف الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في كل من الحالتين عن الأخرى . 

ويكون إعلان حالة السلامة الوطنية للسيطرة على الأوضاع في البلاد عندما تتعرض 
لطارئ يهدد السلامة العامة في جميع أنحاء الملكة أو في منطقة منهاء بما يتفق مع 
كونها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة السيطرة على الوضع القائم . ولا 
تعلن الأحكام العرفية إلا في الحالات التى تهدد أمن وسلامة المملكة» ولا يكفى للسيطرة 
عليها استخدام ما ورد في القوانين العادية من إجراءات» أو تلك التى يفرضها إعلان 
حالة السلامة «ДЬ‏ وإئما يتطلب بشأنها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثئائية 
اللازمة للقضاء على الفتنة والعدوان السلم» وفرض الأمن للحفاظ على سلامة المملكة وقوة 
دفاع البحرين . 

ويترتب على هذه التفرقة؛: أن تكون الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الوضع 
القائم عند إعلان حالة السلامة الوطئية» أقل حدة ومساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم من 
تلك التى يتم اللجوء إليها في حالة إعلان الأحكام العرفية . 

وقد نص البند (ب) من المادة [ 55 ] على أنه “لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو 
ثلاثة أشهرء ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطنى بأغلبية الأعضاء الحاضرين” . 

ولا يمنع ذلك بطبيعة الحال املك من أخذ رأي مجلس الشورى أو المجلسين معا في 
al‏ إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية مقدما إذا سمحت الظروف (Шз)‏ 
وهو yl‏ متروك للملك دون إلزامه به , 

ومقتضى هذا الئص أن إعلان حالة السلامة الوطئية أو الأحكام العرفية قد يكون في 


АРЕ =‏ الدولة 33 Axe ШЫ) ols «Цаа у‏ إغادن bs‏ الأحكام ol‏ يصدر بمرسوم 
ملكي أية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة حتى ولو خالفت 
هذه التعليمات القوانين المعمول بها ‚ 
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: ] YA ] المادة‎ 

تضمئت هذه المادة ved!‏ على الراسيم بقوانين التى يصدرها reer t “ШІ‏ 
المجلسين؛ وقيدت هذه السلطة بقيود متعددة من حيث الزمان والظروف التي تعلن فيها 
ومداها ومدة نفاذها . 

ولا كانت القاعدة المقررة أن هذه المراسيم تعتبر نافذة ومرتبة آثارها من تاريخ 
صدورها إلى حين عرضها على المجلسين» فإنه قد يترتب عليها نشأة مراكز قانونية 
وحقوق مكتسبة للأفراد خلال تلك الفترةء وحماية لهذه الحقوق والمراكز في Ule‏ عدم 
موافقة المجلسين على هذه المراسيم > عدلت المادة ] YA‏ ] لتقرر زوال هذه الآثار من تا تاريخ 
صدور قرار برفضها من كل من plai‏ أو المجلس الوطنى بحسب الأحوال» أو من 
التاريخ الذي كان يجب عرضها فيه على المجلسين في حالة عدم عرضها . والزوال هنا 
ليس dS‏ أثر رجعي ؛ Е‏ مع كين .أن هذه المراسيم اتيد قوتها من EVA J AME‏ 
ذاتهاء وبالتالی يكون زوالها من تاريخ رفضهاء أو بعد مرور شهر من صدورها دون 
عرضها على مجلسي الشورى والنواب إذا GIS‏ قائمين» أو بعد شهر من Jal‏ اجتماع 
للمجلسين في حالة خل مجلس التواب وتوقف جلسات مجلس الشورى أو في حالة انتهاء 
алй)!‏ التشريعي دون العرض (legale‏ حيث ينتهي الحق التشريعي الأستثنائي المقرر 3 
هذه المادة» ويعوذ إلى المجلسين اختصاصهما الطبيعى . 

وتجب التفرقة بين المراسيم بقوانين التي «usi yis‏ قيام الحياة التيابية Sl)‏ بين 
أدوار اتعقاد المجلسين أو فى قثرة حل مجلس الئواب al‏ جلسات مجلس الشورى أو 
انتهاء الفصل التشريعي للمجلسين) والمراسيم التى تصدر أثناء تعطيل الحياة الثيابية . 
فالأولى فقط هي التي يسرى عليها حكم المادة ] YA‏ |‹ بحيث تزول p IS)‏ تعرض على 
المجلسين خلال شهر من تاريخ اجتماعهماء أو إذا Leal,‏ المجلسان . أما الثانية فلا 
تزول قوتها القائوئية عند اجتماع البرلان بعد عودة الحياة النيابية» بل تعتبر OSIS‏ 
قائمة ما لم يلغها البرلان أو يعدلها بقوائين ]6,5 وذلك ЦУ‏ لا تخضع لحكم المادة 
4.1* ] التي لا تسرق بداهة إلا عند قيام الحياة الثيابية» وإثما تخضع للقواعد التي 
وضعها الأمر اللكي الصادر بإيقاف الحياة النيابية؛ dua‏ يسند هذا الأمر السلطة 
التشريعية إلى اللك ومجلس الوزراء . وعلى ذلك فاذا ما أريد إلغاء al‏ تعديل هذه المراسيم 
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بقوائين عند عودة الحياة النيابية » يجب على السلطة التشريعية سن قوائين جديدة بهذا 
الإلغاء أو التعديل وإلا نظل 8386 ‚ 


: ] £v ] المادة‎ 

أضيقت هذه الادة لتقرر في البند бу‏ اختصاص اللك بإصدار الأوامر باجراء 

الائتخابات لفجلس التواب وفقا لأحكام القانون الذي ينظمهاء وف البند (соу‏ اختصاص 

اللك بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع وفض أدوار انعقاده بأمر «usb‏ وافتتاح دور 

الانعقاد . وإذا كانت هذه الادة قد نصت في البئد (ج) على حق الملك في حل مجلس 

النواب بمرسوم؛ فإنها لم Se hes‏ جديا في هذا الشأن؛ وإئما نقلت ما كان يتضمئه 

دستور à ۱۹۷۳ Дш‏ الفقرة الأولى من المادة [ ә‏ ]+ بهدف التنسيق بين نصوص 
Г]‏ 


: ] é" [ المادة‎ 


تفيحة Lal‏ الذي wire‏ الديمقراطية 3 العالم S eI с palal]‏ الدساتير 
الحديثة بتطعيم النظام النيابى الواسع الانتشار يميدأ استفتاء الشعب. والذي يعتبر 
مظهرا من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة , 


ولقد سايرت التعديلاات الدستورية هذا الاتجاةء idly‏ بالاستفتاء الشعبى ؛ 
وأشركت يذلك الشعب إشراكا فعليا d‏ ممارسة السلطة , ولذلك أضيفت +٣ ] boll‏ [ 
لتعطى الملك» إذا راق leo;‏ 403« الحق 3 استفتاء الشعب 3 القوانين والقضايا الهامة 
التي تتصل بمصالم البلاد العلياء على ol‏ تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة $3865 من تاريخ 
إعلانها ونشرها فى الجريدة الرسمية . 





98 - AL WATHEEKAH : TRARA 










: ] 6٠ [ المادة‎ 

لتفعيل دور الهيئات المحلية وتمكينها من تحقيق Lut)‏ المحلية» أضيف إلى البند 

(у‏ من المادة [ ٠ه‏ ] ها يؤدى إلى ذلك بقوله ” وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة 
المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها 









ثانا ahan Y‏ المحلييين النداددين : 







تختلف الدول فى تحديد النظام الذي ae‏ تكوين البرلان بين اتجاهين» هما : 
نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين» ولكل من үрә ШЙ‏ مؤيدوق :ومعارضوة» се‏ أن 
اختيار الدولة GY‏ من النظامين لا يخضع لمجرد الاعتبارات النظرية »> ولكن تحكمه 
p"‏ كل دولة والتجارب التي مرت بها . 
هم المزايا التي يحققها نظام المحلسين أنه يتيج الاستفادة من حكمة ذوي العلم 

التي ت تتوافر في المجلس المعين إلى جائب Jets‏ الآراء الشعبية من كافة 
الاتجاهات التي Lydd‏ المجلس التتهب YESI‏ باهرا 5 توجد بين دفتي البرلان 
polii‏ ذاث الحنكة والخيرة والدراية ف المجال التشريعى» polidi‏ الشابة АШЫ!‏ 
الحماس.. | 

كما أن نظام المجلسين — بما يتضمئه من توزيع اللسئولية التشريعية بينهما - يمثل 
Glas‏ أكيدا لحسن سير العمل البرلاني؛ . وتحقيقا lad‏ الرقابة التبادلية بين المجلسين 
على ما يقوم كل منهما بأدائه من أعمال . وفي هذا ما يؤدي إلى ale‏ محاولة أيهما 
الاستبداد بسلطة التشريع في مواجهة السلطات الأخرى وبصفة خاصة السلطة التنفيذية. 
وهو ما يقي الدولة شرور الصراع أو التناحر على السلطة وضياع الجهد الوطني فيما لا 
طائل من ailyy‏ والإضرار بما توجبه المصلحة العامة . 

59523( الأخذ بنظام а)‏ إلى c»‏ الخطأ والتسرع à‏ التشريع ؛ 6M.‏ إذا GI‏ 
أحد المجلسين أو انقاد للعاطفة أو التأثير الوقتي تلافى المجلس الآخر خطأ الأول عند 
عرض الأمر caule‏ كما أن إعادة مناقشة مشروعات القوانين مرة ثائية بالمجلس الاخر 
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3el تلافي الأخطاء: وخاصة أن السلطة التشريعية تضع‎ SWhy زيادة التمحيص‎ Jas 
وليس من الواجب أو من الصلحة التسرع‎ « E يجب أن تتمتع بالاستقرار النسبى‎ 40513 
— Baby فيها . وإذا كان مرور مشروعات القوانين ومثاقشتها في مجلسين يجعل. التشريع.‎ 
وفقا لا يذهب إليه العارضون لهذا النظام ب فان الذي يعوض هذا البطه أن القوائين التي‎ 
تصدر تكون أكثر اتفاقا وأقرب إلى المصلحة العامة مما لو كانت صادرة عن الفجلس‎ 
. الواحد‎ 

وفضاڈ عن ذلك فإن هذا النظام يقلل من الاصطدام الذي يمكن أن يحدث بين السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية . فإذا كانت السلطة التشريعية مكونة من مجلس واحد» فقد 
يؤدي ذلك التصادم إلى وسائل تتسم بالعنف السياسي , أما إذا كانت مكونة من مجلسين 
واختلف أحدهما مع الحكومة» فإن المجلس الآخر سيقوم بدور الحكم بينهماء |3 
باتضمامه إلى أحد الطرفين في الرأى Gb‏ يحمل الطرف الآخر على التخفيف من حدة 
Wary сайд‏ يسود السلظات العامة pe‏ شامل وتحكيم ودي . وقد لوحظ أن الأنظمة 
الدستورية ذات المجلس الواحد أقصر عمرا أو أقل استقرارا من الأنظمة ذات ойый‏ 
وتاريخ كل من ]15155 وبلجيكا =н‏ وغيرها يؤيد هذه الظاهرة . 

وقد wal‏ هذه المزايا التي يتمتع بها نظام المجلسين؛ والتي تفوق نظام المجلس 
الواحد» إلى أن بعض الدول التي كا كانت. تأخذ بنظام المجلس الواحد قد عدلت 442 في 
الستوات الأخيرة إلى نظام المجلسين» ومن ذلك البرتغال وأسبانيا والمغرب . 

وتحقيقا للمزايا التي يتمتع بها نظام المجلسين. أخذ الميثاق بما اتجهت إليه الإرادة 
الشعبية من تفضيل لهذا pem‏ نظام المجلس الواحد» وجعل أحدهما Е‏ من ذوي 
الخبرة والكفاءة للاستعانة بارائهم فيما تتطلبه الشورق من ple‏ وتجربة؛ أما الثاني فجعل 
تشكيله عن طريق الانتخاب الحر المباشرء على أن يكون هذا التكوين الثئائي للمجلسين 
Ul gio‏ . وقد أطلق التعديل الدستوري على المجلس الأول مجلس الشورق؛: وعلى 
المجلس الثاني Rae‏ مجلس :الثزاب». وهلي :السجلسين مما تسمية المجلس الوطني . 

وقد حرصت التعديلات الدستورية في تحقيقها لهذا الاتجاه على أن يتساوى مجلس 
الشوری مع مجلس التواب فيما يتصل بتكوينهماء فجعلت كلا منهما يتكون من أربعين 
عضوا لتحقيق التكوين SUI‏ المتوازن للمجلسين الذي نص عليه GU‏ وأيضا فيما 
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يتصل بالاختصاص التشريعى لكل منهما . Li‏ بالنسبة إلى الاختصاص الرقابى » فقد 
جعلت als, i‏ — بصفة أساسية - لمجلس التواب باعتباره المجلس الشكل عن 

Lad isis us‏ على عدم الانتقاص من gets‏ السلطة التشريعية الذي كان 
مقررا لها d‏ ظل الدستور قبل تعديله: :بل إنها قد alal‏ إلى yan‏ النضوض القائمة 
ضمانات جديدة تكفل سلامة العملية التشريعية وتمكن كل من المجلسين من مزاولة 
oie‏ يصورة БЕЙ‏ .مسا كان قاثما قبل cg fyi‏ 

وكائت المسألة الأساسية التي أولتها التعديلات الدستورية اهتمامها متمثلة في إعادة 
تنظيم اختصاصات السلطة ча. ЖШ‏ قبل تعديل الدستورء» وذلك t‏ إطار وجود مجلسي 
الشورى والنواب . وقد ترتب على ذلك تعديل بعض النصوص التي كانت تنظم المجلس 
الوطني في صورته as‏ ليتحدد اختصاص كل من مجلس الشورى ومجلس !1 
والاجتماع المشترك بينهما في إطار المجلس الوطني تحديدا دقيقا алы‏ أي خلاف في 
تفسير النصوص مستقبلا. مما يؤدي إلى سير العمل في كل من المجلسين بطريقة سهلة 
وميسرة وتحقيقا لكل ذلك عدل عنوان الفصل الثالث ليشمل — إلى جوار اصطلاح السلطة 
التشريعية — اصطلاح المجلس «ОРУ!‏ وئضت الادة ] ١ه‏ ] على أن يتألف المجلس 
الوطني من مجلسين هما مجلس الشورى» ومجلس النواب . وقد اشتمل هذا الفصل على 
فروع أربعة» تناول فيها على التوالي مجلس الشورى» ومجلس النواب» والأحكام 
الشتركة للمجلسين؛ والمجلس الوطني عندما يجتمع في مؤتمر يضم مجلسي الشورى 
والنواب . 


١-المواد‏ من 0Y‏ — 00 (محلس الشورى) 


أضيفت هذه المواد إلى الدستور» وتناولت تنظيم مجلس الشورى من حيث كيفية 
تشكيله» والشروط التى يجب توافرها فيمن يعين عضوا cay‏ والقواعد المنظمة لهذه 
العضوية › ونظام سير العمل به i‏ 
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: [aY ] المادة‎ 
عضرا سيفن نافد‎ Gael .مجلس الشوزي من‎ ый” i f oH TRU es 

المادة [ of‏ ] : 
تضمئت هذه Sall‏ النصض على شروط خاصة بعضو مجلس الشورى» وذلك بالإضافة 
إلى الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب 
. فنصت على У‏ تقل سن عضو مجلس الشورى يوم التعيين عن خمس وثلاثين سئة 
ميلادية كاملة في حين أنها بالنسبة إلى عضو مجلس النواب ثلاثون سنةء وهو ما GER‏ 
مع اتجاهات yall‏ التى تأخذ بنظام المجلسين . كما تطلبت أن يكون عضو مجلس 
الشورى ممن تتوافر at‏ الخبرة أو we‏ الذين أدوا خدمات جليلة «ӘБ‏ وهو ما يتفق 


: ] of [ المادة‎ 


حددت هذه المادة في البند (أ) مدة عضوية المجلس بأربع سئوات» وساوت بذلك 
بين مدة مجلس الشورى ومدة مجلس النواب»› وهو ما يحقق المساواة بين المجلسين . كما 
أن البند (ب) قد عالج حالة خلو محل أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب» وجعل أداة 
تعيين خلفه G^‏ ذات slo]‏ تعيين أعضاء المجلس» على ol‏ تكون مدة العضو الجديد 
xil hy, aio gal Us‏ (ج) А)‏ العضو ف الإعفاء من منصبه. وجعل ذلك من 
اختصاص املك باعتبار أنه المختص بالتعيين . وفرق البند (ду‏ بين كيفية اختيار كل من 
رئيس مجلس الشورى ونائبيه . فبينما جعل اختيار رئيس المجلس عن طريق تعيين اللك 
GE Ld‏ أعطى الحق للمجلس في انتخاب الثائبين б‏ 
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: ] هه‎ [ soll 


ص البئد (b)‏ من المادة | ده ] على أن يكون تاريخ الدعوة إلى اجتماع مجلس 
الشورى هو ذات تاريخ دعوة مجلس النواب للانعقادء Gly‏ تكون أدوار الانعقاد واحدة 
بالنسبة إليهما . كما نص البئد (ب) على أنه في حالة حل مجلس الئواب توقف جلسات 
مجلس الشورى . ويهدف النض على ذلك إلى ضمان اشتراك المجلسين معا في اتخاذ 
القرارات» بحيث لا يستقل أحدهما بها فى حالة غياب الأخر . 










Y‏ -المواد من OV]‏ إلى [ 19 [ (محلس النواب) 

نظمت هذه الواد السائل а!‏ بمجلس loll‏ . وقد ظل بعض هذه المواد على 
وضعه الذي ols‏ عليه عند تنظيم المجلس الوطني قبل تعديل الدستور» dass‏ البعض 
الآخر بما يتفق مع الأخذ بنظام المجلسين» وخاصة فيما يتعلق بتحديد اختصاصات 
eee‏ 












المادة ] 85 [ : 
cosas‏ هذه الادة أعضاء المجلس بأربعين عضوا» وقصرت العضوية على الأعضاء 
ls Lib uaa i.‏ تبعدت بذلك الوزراء» p‏ مناصبهم ؛ س عضوية البجحلس . 











المادة [ ev‏ [ : 
سمحت هذه المادة لكل بحريني بالترشيح لعضوية مجلس النواب ) بعد ol‏ كان 

يشترط فيمن WY pty‏ أن يكون مواطنا dias‏ أصلية » وأضافت شرطا جديدا إلى الشروط 
التى كانت موجودة فيما سبق » وهو yi‏ تكون عضوية os pl‏ قد سبق أن أسقطها المجلس 
الذي كان lds‏ فيه (الشورى أو الثواب) » بسبب فقد ШШ‏ والاعتبار أو بسبب الإخلال 
بواجبات الوظيفة . ويعتبر الئع من الترشيح بسبب هذا الشرط منعا مؤقتاء إذ يجوز لن 
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سبق أن أسقطت عضويته أن يعيد ترشيح نفسه في الفصل التشريعى في جميع الحالاث: 
وف دور الانعقاد التالى إذا صدر قرار من المجلس الذي أسقط العضوية عنه بإلغاء PU‏ 
المانع من الترشيح ; 


: [ 2A] المادة‎ 


بعد أن cos‏ هذه الادة مدة مجلس الئواب بأربع سئوات اشترطت ol‏ تجری 
الانتخابات للمجلس الجديد خلال الشهور الأربعة ME‏ ,8( وكائت Ball‏ شهرين قبل 
ذلك» وهدف هذا التعديل إلى تجئب تأخر انتخاب المجلس الجديد عن موعده بسبب 
Ball pod‏ . كما أضافت النص على جواز Bole]‏ انتخاب من Bao ША ШО)‏ عضويته »> لتؤكد 
هذا الجوازء وحتى لا يفسر الأمر على غير ذلك في حالة عدم وجود هذا yaill‏ . كما 
نصت على حق اللك في أن يمد الفصل التشريعى لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكى 
ыд». „Дё ЫЧ Bay‏ وذلك لكي لا Шу‏ فراغ تشريعي نتيجة لتأخر SUES‏ 


йа)‏ الجديد» dy‏ هذا حرض Де‏ استمزار المشاركة الشعبيةء: Uil!‏ المتجلس 
النيابى qur‏ حتى بعد اثثهاء cet!‏ التشريعى وتعذر انتخابف مجلس جديد 
لأسياب قهرية . 


المادة Ve]‏ ] : 
جعلت الفقرة الثالثة من هذه الادة رئاسة الجلسة الأولى لمجلس lg!‏ - إلى حين 
GEG‏ رئيس المجلس - لأكبر أعضاء المجلس سناء وكانت من قبل لزئيس مجلس 
الوزراء . 


: ] ؟5‎ [ Boll! 
on 3 بالفصل‎ MS تختص محكمة‎ а ED ged! تضمئت. هذه الادة‎ 
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عليه المادة | ev‏ [ قبل التعديل من نقل هذا الاختصاص من محكمة الاستئناف العليا 
الدنية إلى أية محكمة مدنية أعلى تنشأ بقانون . 











المادة [ [Ww‏ 
أضافت هذه Ш‏ عبارة “ويصبم المحل شاغرا من تاريخ قبول الاستقالة”: حتى لا 
ج المجلس إلى = جديد لإعلان خلو المحل في حالة قبول الاستقالة» وقد ply‏ 

ضدور هذا القرار بن الأسياب»: Sy‏ حرصا على أن يظل ES. ileal!‏ 
ليشارك الجميع СТ à‏ العامة . 











: E 55 ] soll) 
عن طريق إنهاء نيابته قبل النهاية الطبيعية للفصل‎ Oly! يعثبر حل مجلس‎ 
التشريعي أهم حق يقرره الدستور ف الأنظمة الدستورية البرلانية للسلطة التنفيذية في‎ 
مواجهة السلطة التشريعية . ففي هذا الحق يتمثل أخطر أنواع رقابة السلطة التنفيذية‎ 
. على البرلان ؛ إذ يعتبر السلاح المقابل للمسئولية الوزارية المقررة أمام المجلس النيابي‎ 
ee, ute Ni git Hes II se o 












— السلطعين‎ PETERET Ш 
. ويوفر للحياة النيابية العودة في أسرع وقت ممكن‎ лад, 
قد جعل الحل بمرسوم ملكي تبين فيه أسبابه‎ ] EY [ من المادة‎ (с) وإذا كان البند‎ 
مع عدم جواز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرف» فإن المادة [ 54 ] قد استكملت‎ 
تنظيم هذا الحق» فنصت في البند (أ) على ضرورة إجراء الانتخابات للمجلس في ميعاد لا‎ 
يجاوز أربعة أشهر على الأكثرء وكان هذا النص قبل تعديله يجعل إجراء الانتخابات‎ 
Ball للمجلس الجديد خلال شهرين من تاريخ الحل . ويهدف هذا التغديل إلى أن تتماثل‎ 
[ oA ] حالة حل المجلس مع 541 المحددة ف المادة‎ à الائتخابات‎ clad القصوى.‎ 
انتهاء الفصل التشريعى . وأبقت المادة في هذا 2401 على‎ UL لإجراء الانتخابات فى‎ 
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الحكم الذي كان قائما قبل ذلك» وهو Boge‏ المجلس القديم إذا لم يتم GBI‏ المجلس 
الجديد خلال الأشهر الأربعة النصوص عليها . 

وأعطى البند (шу‏ للملك الحق فى أن Jey‏ انتخابات المجلس الجديد:؛ في حالة 
عدم كفاية الأشهر الأربعة المذكورة فى البئد (у‏ لعودة الحياة «АЫ‏ نظرا لما يطرأ من 
ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخابات أمر متعذر . 

;55 من آثار هذا التأجيل: أعطى البند (ду‏ للملك» Шу‏ على رأي مجلس 
الوزراء: الحق في أن يعيد المجلس القديم pid‏ مدته القانوئية: ويحقق بذلك استمرار 
الحياة АМ‏ 


: ] ١١ ] المادة‎ 


لكى يكؤن استخدام حق الاستجواب محققا للغاية التى وجد من أجلهاء ونظرا إلى 


ما قد يترتب عليه ف بعض الحالات من طرح !)4% بالوزير الستجوب» نصت الادة 
مجلس الثئواب على الأقل؛ وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالمستجوب أو بأقاربه حتى 
الدرجة الرابعة؛ أو بأحد موكلية . 


:] 55 ] Soul 
قضرت هذه المادة > طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس الثواب وحده.ء باعتبارة‎ 
من الوزير‎ l المجلس الئتخب من الشعب وحددت الأغلبية اللازمه لتقرير سحب‎ 
a» ge بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس» ليتفق ذلك مع الأغلبية المطلوبة لاسقاط العضوية‎ 
أعضاء أي من مجلس الشورى أو مجلس النواب . كما استبعدت المادة النص على عدم‎ 
الدستور في المادة [ ٦ة ] عضوية‎ pod اشتراك الوزراء في التصويت على الثقة؛ بعد أن‎ 
, المجلس على الأعضاء المنتخبين وحدهم‎ 
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[v] المادة‎ 







lglg‏ هذه المادة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس 15331« وجعلت اقتراح ذلك 
لثلثى أعضاء مجلس الئواب على الأقل» Gl‏ إصدار القرار بشأنه فقد اختض به المجلس 
الوطني E‏ الذى (e:‏ مچلسي الشورق والنواب à‏ اجتماع مشترك = exe‏ لإصداره 
موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتكون منهم هذا المجلس» وذلك نظرا إلى خطورة هذا 
Sol‏ على ما كان مقررا قبل ذلك ف البئد (ب) من المادة 7 34 ] فقيل تعديلها؛ وهو رفع 
قرار المجلس الوطني إلى الملك للبت فيهء بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة 
جديدة أو بحل مجلس النواب . 














المادة [58 ] : 
اشترطت هذه المادة أن تكون الرغبات التى توجه إلى الحكومة مكتوبة» وذلك لضمان 


مكتوبا فى حالة تعذر الأخذ بهذه الرغبات» حتى يتمكن المجلس من التعرف على 
الأسباب التى تمئع تنفيذها بصورة واضحة . 








المادة ] 54 ] 

أضافت هذه المادة Led‏ يلزم لجان التحقيق البرلانية: أو العضو المنتدب للتحقيق. 
ра‏ 42.335 التحقيق خلال مدة У‏ تتجاوز أربعة ж!‏ قن تاريخ day‏ 2 والهدف من 
هذه الإضافة أن تستقر الأمور بصورة سريعة حتى لا يؤدي عدم البت فيها خلال فترة 
معقولة إلى التساؤلات والخلافات . 
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Ү‏ -المواد من ٠٠١ — V«‏ (أحكام مشتركة للمجلسين) 


vy المنظمة لكل من مجلس الشورى‎ «АВЫШ لنع تكرار الأحكام‎ КЕ 
مشتركة‎ às واحد» هو “أحكام‎ Glos الأحكام تحت‎ 51a تضم‎ GM الدستور‎ dae аи] 
للمجلسين” .وقد راعى التعديل أن تظل الأحكام التي كانت قاثمة قبل ذلك كما هي ما‎ 
دامت لا تتعارض مع الأخذ بنظام المجلسين: بحيث اقتصر التعديل بالئسبة إلى‎ 
النصوص الواردة بشأنها على استخدام اصطلاح مجلسي الشورى والئواب في بعض‎ 
الحالات» واصطلاح المجلس الوطني في حالات أخرى . ويلاحظ أن اصطلاح المجلس‎ 
. الوطني في ظل النصوص المعدلة يقصد به مجلسا الشورى والنواب في اجتماعهما المشترك‎ 


وتتمثل المواد التي تم تعديل أحكامها لتتفق مع الأخذ بنظام المجلسين فيما يلي : 


المادة V5 J‏ [ : 
حددث هذه المادة تاريخ اجتماع المجلس الوطني ash‏ يوم السبث الثاني من بداية 
شهر أكتوبرء Ul‏ كان تاريخ هذا اليوم» وأعطت للملك الحق في دعوته للاجتماع قبل هذا 
dell‏ ‚ 
المادة [ [YY‏ : 
قررت هذه الادة أن دور الانعقاد السنوي يجب ألا يقل عن سبعة أشهرء وأبقت 
على الحكم الآخر؛ وهو عدم جواز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية 


المادة [ ۷۳ ] : 
dudas‏ هذه المادة تاريخ اجتماع المجلس الوطني لأول مرة بعد Lal‏ الانقتخابات 
العامة بائه اليوم التالى لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورق !4 انتخاب مجلس 
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النواب أيهما تم آخراء أي من تاريخ إتمام تشكيل المجلسين» وأعطت الملك الحق في 
دعوته إلى الاجتماع قبل هذا التاريخء وأبقت على الفقرة الثانية من المادة كما هي . 


المادة [ v£‏ ] : 
عدلت هذه المادة تسمية الخطاب الذي يفتتم به الملك دور الائعقاد السنوي للمجلس 
الوطنى بما يتفق مع ما يتطلبه XM‏ بالنظام الملكي› وأطلقت عليه اصطلام “الخطاب 
السامى”» وأعطت ШШ‏ الحق في أن ينيب ولى العهد أو من یری إثابته في افتتاح دور 
ll‏ 35 وإلقاء الخطاب السامى . 


: ] 6١ ] المادة‎ 

عدلت هذه Boll‏ الحكم عند تساوي الأصوات soi d‏ المجلسين عند التصويت على 
قرار ماء واغتيرت صوت رئيس المجلس مرجحا فى تلك الحالة . وأضافت حكما خاضا 
بالتصويت على تعديل الدستور» حيث أوجبت أن يتم التضويت في هذه الحالة بالمثاداة 
على الأعضاء بأسمائهم . وحرصت الادة على معالجة حالة عدم اكتمال نصاب اجتماع 
أي من المجلسين لرتين متتاليتين ؛ إذ اعتبرت اجتماع المجلس بعد ذلك صحيحا إذا 
حضره مالا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس . من ذلك حفز الأعضاء على حضور 
اجتماعات كل من المجلسين والمساهمة الفعلية في مزاولة اختصاصاتهماء وتمكين المجلس 

الوطني (مجلسي الشورى والثواب) من القيام يواجباته , 

[ AO— AN ] من‎ alll! 
تضمنت هذه الواد تنظيم إجراءات مناقشة مشروعات القوائين بين كل من مجلس‎ 
الشورى ومجلس النواب» ونصت على أن مشروع القائون يحال من الحكومة إلى مجلس‎ 
أو رفضه أو أضاف إليه أحكاما‎ бе فإذا وافق هذا المجلس على المشروع أو‎ Vy) النواب‎ 
جديدة أحاله رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الشورى فإذا وافق رئيس مجلس‎ 
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الشورى على رأي مجلس الئواب انتهى الأمرء وإذا كان الاتفاق بينهما على قبول مشروع 
القائون أحاله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الك . 

Ui‏ إذا اعترض مجلس الشورى على ,61( مجلس الثواب» فإن رئيس مجلس الشوزئ 
يحيل هذا الاعتراض إلى رئيس مجلس النواب» فإذا وافق مجلس النواب على رأي 
مجلس الشورى » انتهى أمر المشروع وفقا لما انتهت إليه هذه الموافقة . 

Li‏ إذا لم يوافق مجلس التواب على الاعتراضات التى أبداها مجلس الشورى» أعاده 
رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الشورى فرة أخرى لإعادة النظر فيه . فإذا وافق 
مجلس الشورى على الشروع كما ورد إليه من مجلس الثواب» أحاله رئيس مجلس 
الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك Ul,‏ إذا أصر مجلس الشورى على قراره 
السابق» فإن رئيس مجلس الشورى يحيل الأمر إلى المجلس الوطني» ليجتمع برئاسته 

لبحث المواد الختلف عليهاء وإصدار قرار بشأئها . 

ويعتبر مشروع القانون tly‏ عليه إذا 45,31 أغلبية الأعضاء الحاضرين» Ы‏ إذا لم 
يحصل على هذه الأغلبية فيعتبر TERM‏ ولا يقدم المشروع مرة: أخرق إلى المجلس 
الوطنى في الدور B‏ نفسها . 


: E AN] Soll! 
ا هذه المادة على توحيد الجهة التى تقو تقوم بإحالة مشروع القانون» بعد الموافقة‎ 
ذلك من اختصاص رئيس مجلس‎ sh «AUI إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى‎ > 
عن مجلس الشورق و‎ {ies استكملت به هذه الموافقة‎ TN سواء كان القرار‎ . me 
. عن مجلس الئواب أو عن المجلس الوطئي‎ 


المادة ] [AV‏ : 
نظمت المادة [ AV‏ ] إجراءات نظر مشروعات القوانين ذات АШИ‏ الاقتصادي أو 
المالى التى تطلب الحكومة نظرها بصفة الاستعجال» وحددت Bas‏ زمنية قصيرة (خمسة 
عشر يوما) لكل من مجلس الشورى ومجلس الثواب والمجلس الوطني عند عرض الأمر 
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gle cayal دون ضدور قرار بشأن القائون المعروض‎ Ball بحيث إذا مضت هذه‎ cale 
بعد صدوره -- على‎ — py ll للملك إصداره بمرسوم له قوة القائون . ولا يجوز عرض هذا‎ 
ما يترتب على تأخير البت في هذا‎ GU المجلس الوطنى . والحكمة من هذا النص‎ 
الاقتصادية التي تحتاج في كثير من‎ АШ القائون من إضرار بمصالح الدولة؛ وخاصة‎ 
حالات تقرير‎ Sall الأحيان إلى السرعة في تنظيم القواعد الحاكمة لها . وقد قصرت هذه‎ 
صفة الاستعجال على القوانين التي تتضمن موضوعات اقتصادية أو مالية: تحقيقا للهدف‎ 
. من تقريرها‎ 


المادة [ A4‏ ] : 
Jae‏ البند (ب) من هذه BUI‏ لوضع الضوابط اللازمة لإعمال ميدأ عدم جواز مساءلة 
أعضاء مجلسى الشورى والنواب Las‏ يبدوئه من آراء وأفكار في المجلس أو لجائهء وذلك 
تحقيقاً لترسيخ الالتزام بتحقيق القيم والمبادئ وأسس العقيدة ووحدة الأمة» والاحترام 
الواجب للملك» وحماية. حرفة الحياة الخاصة . فنص هذا البئد على أنه "لا تجوز 
مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب Ше‏ يبديه في المجلس أو لجانه 
من آراء أو أفكارء إلا إذا كان الرأى المعبر aie‏ فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة 


أو بالاحترام الواجب للملك» أو فيه قذف ف الحياة الخاصة gY‏ شخص كان" . 
المادة [ +4 ] : 
جعلت هذه المادة تأجيل اجتماع المجلس الوطني بأمر ملكي» ليتفق ذلك مع كيفية 
دعوة المجلس إلى الانعقاد للدوراث العادية وغير العادية وقفض هذه الدورات . كما عدلت 
مدة التأجيل وجعلتها شهرين؛ مع pac‏ جواز مدها في دور الانعقاد الواحد أكثر من مرة 


واحدة | 


المادة 45[ + 
NT‏ فت Lo‏ سيق بالئسية J‏ الاستجواب: | ipsu aall cmo‏ من هذة المادة على 
РЗА‏ جواز أن يكون السؤال متعلقاً dole islaw‏ بالسائل أو بأقاريه حتى الدرجة 
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الرابعة أو am b‏ موكليهء وأعطت هذه ВӘШ‏ حق السؤال لأعضاء كل من مجلسى $5931( 
والنواب لإتاحة فرصة للمجلسين . 


المادة [ ؟4 ] : 

فرقت هذه المادة بين حق أعضاء مجلس الشورى أو مجلس الئنواب في اقتراح تعديل 
الدستور وحقهم في اقتراح القوائين» فاشترطت بالنسبة إلى الدستور أن يقدم co‏ من 
Жк.‏ فقن ыр Ja haa‏ وأباحت. لكل عضو الحق في اقتراح القوائين . ary‏ 
التعديل من هذه التفرقة إلى مسايرة الاتجاهات الدستورية المعاصرة التى ترى $555 
تعديل الدستور بإجراءات تختلف عن إجراءات تعديل oshal‏ العادية , وأضافت الادة 
: أنه في UU»‏ قبول المجلس الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة pota‏ تعديل 
للدستور أو مشروع قائون»؛ على أن تقدم الحكومة هذا المشروع إلى مجلس الذواب في الدورة 

نفسها أوفى الدورة التي تليها . 


المادة [ ۹۳ ] : 


أمام إلغاء النص. الذي كان يجعل رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعضاء في السلطة 


المادة [ 48 ] > 

أضيفت هذه المادة لتنظم حالات إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى أو مجلس 
النواب . وقد فرقت المادة بين حالات إسقاط العضوية لفقد أحد شروطها التى نص عليها 
الدستور أو قائون مجلسى الشورى والنواب» وحالات Ый]‏ العضوية كجزاء على فقد 
الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية . Clady‏ لسلامة استخدام هذا Gal‏ 
اشترطت المادة أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية AB‏ أعضاء المجلس الذي ينتمي 
إليه العضو . ولا كان تعيين Lael‏ مجلس الشوری يم بأمر ملكي « أصبح من الضروري 
رفع القرار الصادر عن مجلس الشورى بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه إلى الملك co SY‏ 
وهو ما نصت عليه هذه المادة . 
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etel E‏ من ] ٠١١-٠١١۱‏ ] (انحقاد المجلس الوطني) 


Ы‏ إلى إمكان الخلاف في وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس التواب» مما 
قد يؤدي al Goal‏ تعطيل اتخاذ القرارات والإضرار بالمصلحة العامة» أضيفت الؤاد من 
д» [ ٠١-٠0‏ يسهل حل الخلافات» التي يمكن أن LIT‏ بين المجلسين»› عن 
طريق المجلس ro‏ الذي يجمعهما . 

: ] ٠*١ [ المادة‎ 

إذا كان الدستور | العدل قد نص على بعض الحالات التي تجب فيها دعوة المجلس 
الوطني إلى colas]‏ فقد ia‏ أمور У‏ تدخل gad‏ هذه cule!‏ مما يتطلب اجتماعه 
ليتخذ المجلسان قراراً مشتركاً بشأئهاء ولذلك قررت هذه المادة حق ШШ‏ في دعوة 
المجلس الوطئي كلما dlls By di‏ أو ely‏ على طلب رئيس مجلس الوزراء . 
















المادة [ ؟١٠١‏ ]: 
تنظيما uas]‏ اتعقاد المجلس الوطنى ؛ نصت هذه المادة على أن do‏ رئيس مجلس 
الأول لرئيس مجلس الشورى. فالثائب الأول لرئيس مجلس النواب 











المادة [ Y‏ ] : 
حددت هذه الادة الأغلبية التي يجب توافرها لانعقاد المجلس الوطني» في غير 
الحالات التي بتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة» Lob‏ أغلبية أعضاء كل مجلس على 
حدة» حتى تضمن توافر حد أدنى من التمثيل لكل منهماء > كما حددت هذة المادة Las!‏ 
الأغلبية التي يلزم توافرها لاتخاذ القرار في هذه الحالات بأنها أغلبية الأعضاء الحاضرين 
lacks‏ الرئيس» وجعلت صوت الرئيس برا عند تساوى الأضوات . ومقتضى ذلك أن 
الرئيس لا يعطى صوته إلا في حالة تساوي الأصوات بالنسبة إلى القرار المعروض» وف هذه 
الحالة يعثبر صوته هو الصوث المرجم للموافقة أو عدم الموافقة . 










MEER — AL WATHEEKAH -113 


بالإضافة إلى ما سبق ذكره من تعديلات رئيسية» فرضها ميثاق العمل РУ!‏ تحت 
عنوان "استشرافات المستقبل " x‏ تضمن هذا الدستور بعض التعديالادت التي تتفق 
الأخداف التي 339 gall‏ 3 مواضع عديدة . 


١‏ -التعديلات (gill‏ تهدف إلى التوسع في المحافظة على المقومات 
الأساسية للمجتمع. والحقوق والواجبات العامة, وتحقيق المزيد من 
الدمقراطية 

تحقيقا لزيد من الديمقراطية» ومسايرة للاتجافات السياسية العاصرة» وما تطالب 
به الوثائق АШЫ)‏ من ضمائات لحقوق СОУ‏ عدلت بعض papal]‏ على الذحو 
UI‏ : 

حرص البند (ه) من هذه المادة على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في المشاركة 
في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية». by‏ فيها حق الانتخاب والترشيم . وحتى 
Y‏ يحرم أحد من المواطنين من مباشرة حق الانتخاب أو الترشيح بدون وجه حق» نص 
هذا البند على أنه : “لاا يجوز أن eoo‏ أحد المواطنين من حق الانتخاب أو ci‏ 
إلا وفقا للقانون” . ومقتضى هذا النص أن من حق المشرع pl‏ يعم Cu‏ يحرم فيه 
البعض من مباشرة Ge‏ الائتخاب أو الترشيج اشاب تتعلق بطبيعة عملهم» متى كان 
هذا العمل يتعارض مع Фу‏ هذين الحقين أو أحدهماء « وهو أمر تقدیری للمشرع u i5,‏ 
تقتضيه المصلحة العامة . 


المادة [ ه ] : 


أضيف البند (ب) إلى هذه المادة» لتأكيد حرص الدولة على المرأة؛ وتمكين المرأة من 
التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع في إطار الشريعة الإسلامية . ولذلك 
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نض هذا البند على أن “تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرةء وعملها في 
المجتمع ؛ ومساواتها بالرجال فى فيادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية” . 










المادة [ ۷ ] : 
وهنا من الدستور المعدل على تأكيد تنمية الشعور بالروح الوطنية عدل البئد (ب) 


من هذه soll!‏ بحيث جعل العناية بالتربية الوطئية أمرا يجب أن تهتم به الدولة 4 
مختلف مراحل التعليم وأنواعه . واتساقا مع مطالبة ШШ!‏ بضرورة تشجيع القطاع 
الخاص في المجال التعليمى» سمح البند (ج) للأفراد والهيئات بإئشاء الجامعات 
الخاصة ‹ إلى جوار المدارس الخاصة التى كان مئضوصا عليها في الدستور قبل تعديله . 













المادة ]4 : 

أعطى اليثاق عناية خاصة Dua‏ البيئة» وطالب بوضع استراتيجية. وطنية 
لحمايتها واتخاد (er‏ الإجراءغات والتدابير التشريعية | do‏ للحد «lali a.‏ ولذلك 
أضيف البند (ح) إلى المادة [ 4 ]> لكى تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة 
والحفاظ على الحياة الفطرية . 














:] ١١ [ المادة‎ 

لا كانت البحرين عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى جوار عضويتها 

à‏ جامعة الدول العربية؛ حرصت المادة [ cp ٠١‏ ثنفيذا U‏ ورد في اليثاق» على تأكيد 

التعاون بين مملكة البحرين وبين الدول العربية بصفة dole‏ ودول الخليج "EY РТЫ‏ 

خاصة» Gadd‏ البند (ооу‏ من المادة [ ٠١‏ | على أن “تعمل الدولة على تحقيق الوحدة 

الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية» وكل 
ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتازر والتعاضد فيما بينها" . 
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Сл [ المادة‎ 


غدل البند (ب) من هذه Boll‏ ليكون النص ASS"‏ الدولة توفير فرص c" jal‏ بذلا 
من "تكفل الدولة “توفير العمل”: ليصبح الالتزام الواقع على الدولة ШЫЙ‏ محدداً 


А وواضحا‎ 


المادة [ ١۷‏ ] : 
Sm бз вее 3 we‏ بالجنسية Fem 3 = Aes‏ بصفة أصلية 
روج р ы)‏ احتضان pos pts ue‏ دون تفرقة بينهم (ly m dae C‏ 
من هذه sully (Balll‏ كان уеб‏ عدم ater‏ إسقاط الجئسية cH n‏ يتمتع بها بصفة 
أصلية › وأصبح هذا الحظر شاماد كل من يتمتع بالجنسية البحرينية * ولذلك 459 uasi‏ 
على goad!‏ التالى "الجنسية ias‏ بد يحددها القانون. ولا يجوز إسقاطها عمن 
يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى والأحوال الأخرى التي يحددها القانون” 


واتساقا e‏ هذا udis cela dl‏ النئد (че)‏ من هذه «Ball!‏ والذى کان پجیر يبحب 
الجنسية من التحتس с‏ وذلك 


لكي يصبح الحكم واحدا لجميع المتمتعين بالجنسية البحرينية . 


المواد [ YY‏ و4؟ و۷٣‏ ] : 
أشار الميثاق إلى أن العالم اليوم قد أصبح قرية صغيرة؛ تسيطر عليه النهضة 
التكنولوجية الهائلة والثورة المعلوماتية الهادرة» وقد تتناقض pun jn‏ تثرتب على 
هذه النهضة مع الاعتبارات الإنسانية والقيم الأخلاقية . ورغبة في تحقيق التلازم بين 
at‏ التقدم في عصر العولة والأسس الدينية والخلقية التي يقوم عليها مجتمع البحرين: 
عدلت هذه المواد لتربط بين حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والطباعة والنشر 
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وتكوين الجمعيات والثقابات وبين ضرورة المحافظة على sical‏ العقيدة av» Yl‏ 545-99 
الشعب ‚ 












المادة Y1]‏ [ : 
أمام التقدم العلمي الذي سيطرت فيه الثورة المعلوماتية والأجهزة الإلكترونية الحديثة 

على المجتمعات المعاصرة» ونظرا إلى ما يمثله ذلك من خطورة على حرمة الحياة الخاصة 
للمواطنين» عدلت هذه Boll!‏ لتضيف إلى وسائل حماية الحياة الخاصة عدم جواز مراقبه 
المراسلات الإلكتروئية إلا بضوابط معيئة» شأنها في ذلك شأن المراسلات البريدية والبرقية 
والهاتفية . 














المادة ] YA‏ [ : 
تحقيقا لتقرير الحرية للمواطنين في اجتماعاتهم الخاصةء أكد البند (у‏ من هذه 
المادة؛ أن الاجتماع الخاض حق cal SU‏ دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق . 











المادة [ ١‏ ] : 
Loe‏ على أهمية الدفاع عن سلامة Ьу!‏ ‹ نصت الفقرة (أ) من «ЫШ оза‏ على أن 







Y‏ المحكمة الدستورية 








نصت المادة 1 ٠٠۳‏ ] من الدستور قبل تعديله على أن يعين القائون الجهة القضائية 
التي تختص بالفصل في النازعات المتعلقة بدستورية القوائين واللوائح . وأمام أهمية 
الرقابة على دستورية القوانين» باعتبارها gal‏ الضمانات التي تكفل حسن نفاذ الدستور 
وعدم الاعتداء على أحكامه» أكد الميثاق ضرورة تعيين هذه الجهة . وإذا كان نص 
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المادة [ ٠٠۳‏ ] المشار إليه قد ترك للقائون تحديد نوع الجهة التي يوكل إليها أمر هذه 
الرقابة» فإن ذلك يعطى القانون الحق في اختيار التحديد الذي يراه لهاء وقد يرى أن 
تكون هذه الجهة مجرد دائرة من دوائر محكمة التمييز أو أن تكون محكمة خاصة Lai‏ 
مستقلة عن المحاكم القضائية LOW!‏ . ورغبة في استقرار وضع الرقابة على دستورية 
القانون» ДЇ‏ التعديل الدستوري أن يتضمن نص الدستور ذاته تحديد هذه الجهة وإيضاح 
البادئ التي تحكم تنظيمهاء بحيث يترك للقانون الذي سيصدر بشأنها وضع التفصيلات 
التى تحكم عملها في إطار ما ورد بالنص الدستوري . ولذلك نصت المادة 1 ٠١5‏ ] على أن 
lass”‏ محكمة دستورية؛ من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكى Sal‏ يحددها 
القائون» وتختص بمراقبة دستورية القوائين واللوائم” . وقد فضّل هذا النص أن يعهد 
بالرقابة إلى محكمة دستورية متخصصة ЫЗ‏ لهذا الغرض» OY‏ وضع المحكمة الدستورية 
خارج نطاق السلم القضائي من شأنه أن يقضي على كثير من المشاكل التي يثيرها تعرض 
السلطة القضائية العادية لأعمال السلطة التشريعية» كما يسمح ob‏ يضم تشكيل هذه 
المحكمة - إلى جوار القضاة -- بعض رجال القانون ليتحقق الهدف من إنشائهاء ويتفق 
مع وظيفتها . وحرصا على استقلال المحكمة قررت المادة المذكورة أن أعضاءها غير قابلين 
للعزل من عضويتهم» بحيث يقتصر قانون إنشائها على وضع القواعد اللازمة لإعمال هذه 
الضمائة ‚ 

[К‏ إلى أن القاغدة المقررة هي : أن Ы‏ بعدم دستورية قانون У‏ يمنع من تطبيقه 
إلى أن تقضى المحكمة بعدم دستوريته» مما يؤدي إلى أن يستمر نفاذ القانون اللخالف 
للدستور فترة قد تطول أو تقصر — وهو النقد الذي يوجه إلى الرقابة اللاحقة على 
دستورية القوائين — فقد حرص النص على GG‏ هذا القصورء بأن bel‏ للملك الحق في 
ol‏ يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوائين التي يوافق عليها مجلسا الشورى 
والنواب قبل ol‏ يصدرهاء لتقرر مدى مطابقتها للدستورء بحيث إذا رأت المحكمة أن 
القانون غير مطابق للدستور امتنع على الملك إصداره» أما إذا رأت أنه مطابق للدسثورء 
ols‏ ذلك يعطى الحق للملك à‏ إصداره ‚ ولا تنفى هذه الموافقة حق الملك à‏ رد opl‏ إلى 
المجلسين sole)‏ النظر فيه لأسياب أخرق rer‏ لا تتعلق بمطابقته للدستور أو عدم 





118 - AL WATHEEKAH "3 d d yall ۸ 







مطابقته له . وقد حرص النص على أن يوضم أن التقرير الصادر من المحكمة في هذه 
الحالة ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ؛ ليمنع بذلك sole}‏ الطعن 3 القائون بعد 
صدورة لسابقة الفصل ف ذلك . 

ولكى لا يثور خلاف حول أثر الحكم الصادر من المحكفة الدستورية بعدم دستورية 
قائون أو لائحة من حيث السريان الزمني لهذا الحكم؛ نصت هذه المادة على أن “يكون 
للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أذ ثر مباشر ؛ ما لم تحدد المحكمة 
لذلك تاريخا لاحقاء فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر 
الأحكام التي صدرت بالادانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن" . 

وفقتضى هذا النص أن ما صدر من تصرفات أو قرارات تنفيذا للقانون A‏ حكم 
par‏ دستوريته يظل Ls‏ حتى تاريخ نشر هذا الحكم à‏ الجريدة الرسمية ا( أو التاريخ 
اللاحق الذي حددته المحكمة لسريانه» ولا يؤثر ذلك على حق من دفع بعدم الدستورية 
في الاستقادة من الحكم الصادر بعدم دستورية القانون فى دعواه الوضوعية . 

وقد استثئى النص من قاعدة الأثر المباشر للحكمء الأحكام الجنائية التي تكون قد 
صدرت Sal таға) Jl КЕЩ ШУЫ‏ -" بعدم دستوريته. واعتبر هذه الأحكام ols‏ 
لم об‏ بحيك يلغي تلقائیا ما jj‏ تب عليها من آثار . وإذا كان Ged!‏ قد اقتصر على 
ذكر الأحكام الجثائية التي صدرت» B‏ من باب أولى يسري ذات الحكم على كل 
الدعاوى التي لم يكن قد صدر حكم فيها عثد صدور حكم المحكمة الدستورية؛ إذ تعتبر 
هذه oO ^ als Syle‏ . 
















ЫШ الشكون‎ — Y 








إذا كانت الوظيفة المالية هئ лы)!‏ التاريخي لنشأة النظام النيابي : فان الاتجاهات 
الدستورية العاصرة قد ترتب Yale‏ تطور ملحوظ lad‏ يتعلق بسلطة البرلان في التشريعات 
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البحرين» وظهر ذلك T‏ تعديل الواد ASG!‏ : 


: ] ٠١4 J المادة‎ 


ثظراً إلى ما يصاحب إغداد الميزائية من Bo‏ وتعقيدات فى الوقت الحاضرء فإن 
الاتجاهات الدستورية المعاصرة اشترطت موافقة الحكومة على أي تعديل يتم اقتراحه 
Vests‏ مق أف al gl‏ وسا مع هذه الاتجاهات أضاف البند (eo)‏ من المادة 
١4 [‏ ] عبارة "ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بموافقة الحكومة” . 

ونتيجه لضخامة المشروغاث التي تقوم بها الدولة في الوقت الحاضر مما لا يكفى معه 
lal‏ ما يقدر لها في الميزانية إذا أعدت ud‏ واحدة؛ أضاف | البئد (ج) من هذه المادة 


ميدأ У‏ إعداد الميزائية لأكثر من سنة llo‏ متفقا في ذلك مع ما يجري عليه العمل في 
إعداد الميزانية حاليا . 


وقد حذفت من هذه المادة Byles‏ "| أقر المجلس الوطني TT‏ أبواب الميزائية 
الجديدة يعمل بتلك "lg‏ التي كلن منصوصا Yale‏ في البند Ca)‏ من المادة [ 4١‏ [ 
قبل تعديلهاء لاستحالة تطبيق هذا البداً في Jb‏ نظام المجلسين . فاليزانية تعرض Yi‏ 
على مجلس النواب الذي يحيلها إلى مجلس الشورى بعد أن يبدي رأيه فيها شاملة 
جميع ما ورد بهاء وذلك ليقرر مجلس الشورى ما يراه بشأنها . ومقتضى ذلك أنه لا 
يجوز أن يعرض على مجلس الشورى од‏ أبواب الميزائية دون البعض الآخرء مما لا 
يسمح بموافقة مجلسي الشورى والثواب على جزء من الميزانية يمكن العمل به مستقلا . 


LS‏ حذفت من $us T Av ] Boll‏ "وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من 
أبواب الميزانية” التي Lingus cili‏ عليها في 4١ ТШ‏ ] قبل تعديلهاء وذلك OF‏ 
تبويب اليزانية قد تطور في الوقت الحالي؛ كما يمكن أن يتطور في المستقبل» مما قد 
يلغي فكرة الأبواب في الميزانية» ويؤدي إلى إمكان تقسيمها على أسس أخرى جديدة . 
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المادة ]333 ]: 
عدلت هذه soll‏ لتحقيق الاستقلال الكامل لديوان الرقابة المالية» وذلك بعدم النص 
على TE‏ التي =з‏ إلحاقه بهاء مما ге‏ للقانون الذى يصدر بإنشائه اختيار الوسيلة 
التى يت يتحقق بها هذا الاستقلال . وقد يكون ذلك بالحاق الديوان HUL‏ مياشرة» باغتباره 
رأس الدولة والحكم بين سلطاتهاء وهو ما يؤدي إلى زيادة فاعلية الديوان: وإعطاء 
العاملين به 539 في تحقيق الرقابة المالية الفعالة على أجهزة الدولة المختلفة . 


٤‏ — الأحكاه العامة والختامية 


ч “AU” هذه الأحكام» للأخذ بتسمية‎ GUS ما ثم تعديله في‎ Л BYL 

مجلس الشورى ومجلس النواب”؛ أضاف البند (c)‏ من المادة 7 TS RS Глу:‏ 

das us‏ اليند (eo)‏ من cp ٠۲١ ТЮШ!‏ وكذلك р Goll‏ 1۲۳ و лче‏ ] تحقيقا لا 
يتطلبه النطق ولا ورد في GUA‏ من مبادئ . 


المادة [ M‏ ]: 
أضاف البند (ج) من هذه الادة إلى الوضوعات التي d‏ يجوز اقتراح تعديلها في 
٠ жү‏ والتي كان Laus‏ عليها في البند (c)‏ من الادة [ ١٠١4‏ ] قبل (Aland‏ 
الوضوعات الجديدة التي نص عليها ميثاق العمل ЕЕ “РУ!‏ اقثراح تعديل النظام 
اللكي ونظام المجلسين . 


المادة [ DAYS‏ : 
تصدر عادة في الفترة التي تسبق قيام نظام دستوري في «ШИ‏ أو في الفترة التي تقح 
بين تعطيل الحياة النيابية وعودتهاء قوانين ومراسيم ولوائم وأوامر وقرارات» ينشأ عنها 
مراكز LO9l‏ وحقوق مكثسبة للأفراد يجب حمايتها والحفاظ عليها . ولذلك نص البند 
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(ب) من ٠٠١ ] BU!‏ [ من دستور سنة ۱۹۷۳ء على سريان كل ما قررته هذه القوائين 
والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائج والأوامر والقرارات UAE,‏ العمول بها عند العمل 
بهذا الدستور:؛ ما لم يعدل أو يلغ ib,‏ للنظام المقرر في هذا الدستور ‚ 

ولو ظل ай!‏ على ما هو عليهء وأخذ الدستور المعدل بعبارة "عند العمل بهذا 
الدستور” التى كانت تتضمنها المادة [ ٠٠١‏ ] المشار إليهاء فإنها ستعني من الناحية 
القانونية تاريخ نشر هذا الدستورء كما ورد في ٠٠١ [ Ш‏ ] منه . ولا يتفق هذا المعنى 
مع الواقع العملي» حيث يحتاج نفاذ التعديلات الدستورية التي تمت إلى إصدار بعض 
القوانين التى لا ينفذ الدستور إلا بصدورهاء مثل القوائين الخاصة بتنظيم مجلسي 
الشورى والنواب» وقانون مباشرة الحقوق السياسية» وقائون اللائحة الداخلية لمجلس 
الشورى» وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب . وهى قوائين لا يجوز من الناحية 
النسقورية إصذازها ]ل Д Gozo „АЙ iod day‏ ها ‚йу ИЫ оа мы‏ 


وأمام ذلك كان من الضروري تعديل عبارة “عند العمل بالدستور“ إلى عبارة Уә)"‏ 
به قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني”؛ n‏ في إطار ما ورد في هذه المادة كل ما 
سيصدر من قواعد قانوئية في الفترة الواقعة بين نشر الدستور واجتماع المجلس الوطني؛ 
dl 43L5 JL,‏ ما سيق صدورة قبل تعديل الدستور ومن ol y A‏ القوانين التي صدرتك من 
قبل أو التى ستصدر خلال هذه الفترة: هى قوانين صادرة أثناء تعطيل الحياة البرلانية 
dam Lil NT.‏ الواقعية لعدم وجود مخلس الشورق ومچلس التواب . وبالتالي 3 Jay‏ قوتها 
القائوئنية. wie‏ بدء الحياة البرلائية » بل تعتبر قوائين قائمة ما لم يلغها البرلان بقوائين 
أخرى» وذلك لأنها لا تخضع لحكم المادة | PA‏ ] التى لا تسري بداهة إلا عند قيام 
الحياة الئيابية: كما سبق إيضاحه عند تفسير هذه المادة . 

К‏ خرصت СААЗ gl ae [ v4 E‏ ' على ما ف (uo) aul‏ من الادة 
الخلااف зр. ыйа sis sla,‏ كان Lele mi‏ 415 يقصد به sis à‏ 
المادة جميع المراسيم التى ورد الئص Цеце‏ 3 الدستور Li‏ كان الوصف sul‏ وضفت به . 
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المادة [ E wv‏ : 
عدلت هذه الادة نتيجة U‏ ورد من تعديل على البند (eo)‏ من of ٠١ ] FOU!‏ والذي 
أضاف حالة السلامة الوطنية إلى حالة الأحكام العرفية . 
وتحقيقاً لا هدفت إليه هذه 28.231 انصت المادة [ ٠۲۳‏ ] على أنه لا يجوز تعطيل 
أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء الأحكاه العرفية» ومعئى ذلك أنه عند إعلان حالة 
السلامة الوطئية لا يجوز تغطيل أي حكم من أحكام الدستور بأي حال من الأحوال . كما 
أنه لا يجوز تعطيل اثعقاد مجلس الشورى أو مجلس التواب أو المساس بحصائة أعضاء 
كل مثهماء سواء كان ذلك أثناء إعلان الأحكام العرفية أو أثناء إعلان حالة السلامة 
الوطئية . | 
المادة e]‏ ] : 
نصت هذه المادة على نشر الدستور dad)‏ وخددت تاريخ العمل cds‏ وقد حرصت 
الادة على ذكر غبارة ”الدستور المعدل” حتى توضح أن هذا الدستور الذي أصدره حضرة 
صاحب السمو أمير البلاد المفدى: تنفيذا للإرادة الشعبية التي وافقت على “ЗВЫШ‏ 
يتضمن Dese‏ دستور ۱۹۷۳ التي لم يجر عليها التعديل» وكذلك النصوص التي تم 
تعديلهاء لتجمعها كلها وثيقة واحدة تعبر عن دستور مملكة البحرين . 
وتعتبر القدمة التى سيقت نصوص هذا الدستور العدل جزءا لا يتجزأ منه» تسري 
عليها أحكامه» سواء من ناحية قيمتها القائونية أو من حيث طريقة تعديلها . 
كما تعتبر الإيضاحات التى تضمئتها هذه المذكرة التفسيرية المرجع في تفسير نصوص 
هذا الدستور وما ورد به من أحكام» وذلك Vas]‏ ما ورد في مقدمة الدستور . 


والله ولي التوفيق А‏ 
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implementation of the national will asserted through their approval 
of the Charter included the texts of the Constitution of 1973, which 
were not amended. Similarly, the Texts, which were amended, were 
put together as one document formulating the Constitution of the 
Kingdom of Bahrain. 

The Introduction preceding the texts of this amended 
Constitution is to be considered as integral part of it and subject to 
its rules and regulations, both legally and in respect of the method of 
amending it. 

The  elucidatory notes contained їп this Explanatory 
Memorandum will be treated as reference material in interpreting 
the texts of this Constitution and the rules thereof in activating what 
has appeared in the introduction. 


GOD ALONE GRANTS SUCCESS! 
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other laws because they are not subject to the rule under Article (38) 
and they are not a priori applicable except when parliamentary life 
is restored. This has been explained earlier while interpreting this 
Article. 

Article (121) aimed at adding to what is contained in Article 
(105) (b) other forms like decrees of laws and declarations as part 
of the text, so that there is no controversy in their regard at the time 
of their application. If the term decree has generally been used, it 
means as far as this Article is considered, all the, decrees whose 
texts have appeared in the Constitution whatever be their 
description. 


















Article (123): 

This Article was amended as a result of the alteration in Article 
(36) (b), which added the State of National Security to the State of 
Martial Law, 

In order to achieve the purpose of this addition, Article (123) 
specified that no law of the Constitution would be suspended except 
when Martial Law is declared. It meant that when a State of 
National Security is declared, no provision of the Constitution 
whatever can be suspended, nor can the convening of the Advisory 
Council or the Council of Deputies be interrupted nor can the 
indemnity enjoyed by their members be compromised during the 
Declaration of Martial Law or of State of National Security. 


















Article (125): 

This Article provided for the publication of the amended 
Constitution and specified the date for its implementation. The 
Article used the phrase "the Amended Constitution" to clarify that 
this Constitution which was issued by His Highness, the Amir, in 
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which need to be protected and preserved. Hence Article (105) (b) 
of the 1973 Constitution provided for the continued validity of all 
laws, decrees, regulations, orders, decisions and notices in force in 
working this Constitution unless amended or cancelled according to 
the procedure laid down in law in this Constitution. 





Even if the text were to remain as it is, and the amended 
Constitution included the phrase " while acting according to this 
Constitution" as contained in its Article (125), this interpretation 
does not match practical reality where the Constitutional changes 
cannot be implemented unless certain laws are issued; such as 
special laws governing the formation of the Advisory Council and 
the Council of Deputies, the law for practising political rights, the 
law of internal regulations for the Advisory Council and the 
Council of Deputies. These are laws, which cannot be made 
constitutionally except after the Constitution sanctioning them 1s 
issued containing the rules forming their basis. 

In view of this, it was necessary to change the phrase "while 
working the Constitution" to "as being acted upon, before the 
National Council held its first meeting" so as to include in this 
Article all legal provisions issued in the period between the 
publication of the Constitution and the meeting of the National 
Council, in addition to what was issued before the Constitution was 
amended. It is established that the laws, which were issued before 
this period or are issued during this period, will be the ones, which 
are issued when Parliamentary life remains suspended as a matter of 
fact, because of the non-existence of the Advisory Council and the 
Council of Deputies. Consequently, their legal validity does not 
lapse when parliamentary life is revived. The laws will be 
considered valid unless they are cancelled by the Parliament under 
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Article (116): 

This Article was amended so as to ensure total independence for 
the Dewan for Financial Supervision. This was done by not 
attaching it to any department. This gave to the law issued for its 
formation the choice to select the means by which this 
independence could be achieved. It could be achieved by attaching 
it to the Royal Court directly in its capacity as the pinnacle of State 
authority and an arbiter between its various organs. This is what 
leads to a greater effectiveness of the Dewan and impart to its 
officials the authority to exercise active financial control in respect 
of different organs of State. 
















4-General Rules and Conclusion: 

In addition to the amendments carried out within the ambit of 
these laws, the incorporation of the nomenclatures " the King" and 
"the Advisory Council" and “the Council of Deputies" was carried 
out by adding a new clause to Article (120) (c) even as Article (121) 
(b) was amended. Similarly Articles (123 and 125) were amended 
logically as per principles incorporated in the Charter. 













Article (120): 

Article (120) (c) added on the subjects, which are taboo to any 
alterations in the Constitution, These were mentioned in Article 
(104) (c) before its amendment. New subjects, which are mentioned 
in the National Action Charter, forbade any proposal to change the 
system of Monarchy and the bi-cameral system. 

Article (121): 

Usually, rules, decrees, regulations, orders and decisions are 
issued in the period between the adjournment of the Parliament and 
its recall, establishing legal entities and acquired rights of people, 
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constitutional trends make it compulsory that the approval of the 
Government be obtained for any amendment proposed by the 
members of Parliament. In keeping with these trends, clause (b) of 
Article (109) added the words:" Any amendment may be made to 
the budget with the agreement of the Government." 

In view of the magnitude of the projects undertaken by the State 
at present, an annual allocation of funds sometimes may be found to 
be inadequate for a project. Hence Clause (c) was added, providing 
for budgeting for more than a financial year in agreement with the 
current procedure for preparing a budget. 

The following phrase was deleted from the Article: " If the 
National Council approved some new heads of account, they will be 
acted upon." This was contained in Clause (e) of Article (90) before 
its amendment and was found to be impracticable of application in 
the context of the bi-cameral system. The budget is first placed 
before the Council of Deputies, which in its turn refers it to the 
Advisory Council with its opinion on all its contents 
comprehensively, so that the Advisory Council may decide as it 
thinks proper. In view of this, it will not be proper to place before 
the Advisory Council, only certain heads of account to the exclusion 
of others, This will not permit the Advisory Council and the Council 
of Deputies to agree only over a part of the budget enabling action 
on it independently. 

The following phrase was deleted from Article (110): 
"Similarly, transference of any amount from one head of account to 
another" which was catered for in Article (91) before its 
amendment. That is because the classification of the Budget has 
diversified these days and might develop further, making the very 
idea of classification of the budget redundant leading possibly to 
categorization on new bases altogether. 
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By virtue of this text, any actions or decisions taken in 
implementation of the law, which is declared unconstitutional, will 
remain valid until the date of publication of this law in the official 
gazette or a subsequent date determined by the Court for its coming 
into effect. This does not affect the right of the one who challenged 
the constitutionality of the law to benefit from the verdict of 
unconstitutionality issued in his lawsuit filed objectively, 

The text has made an exception of the principle of the verdict 
taking immediate effect. The guilty verdicts in criminal cases based 
on the law, which is subsequently declared unconstitutional will be 
considered null and void and all consequences flowing from them 
will be automatically invalidated. If, however, the text is restricted 
to mentioning the criminal indictments issued, primarily the same 
decision will apply to all cases, which have not yet been decided at 
the time of issue of the decision by the Constitutional Court. These 
law- suits will be considered void. 


3-Financial Matters: 

If financial occupation were the historical reason for instituting 
the parliamentary system, the contemporary constitutional trends 
have made a considerable impact on the powers of the Parliament 
over financial legislation. Whereas the Charter aimed at keeping 
pace with world trends, the Constitutional Amendments went along 
in harmony with these trends while keeping in view the special 
circumstances of the Kingdom of Bahrain. This is reflected in the 
following amendments: 

Article (109): 

In view of the complexity and accuracy involved in the 

preparation of a budget in the present times, the contemporary 
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restricted to laying down the necessary bases for activating this 
guarantee. 

[n view of the fact that the rule states: 'a challenge to the 
constitutionality of a law, does not prevent its application until the 
Court decides that it is unconstitutional. The result of it is that the 
enforcement of the law, which violates the Constitution continues to 
be valid for a period, which may be long or short - a criticism 
levelled against the subsequent review of the constitutionality of 
laws - and hence the text aims at compensating this deficiency. It 
gives to the King the right to refer to the Court any draft laws 
approved by both the Advisory Council and the Council of Deputies 
before their issue as regards their conformity with the Constitution. 
If the Court finds that the law does not conform with the 
Constitution, it prevents the King from issuing it. If, on the other 
hand, the Court finds it in tune with the Constitution, it will give to 
the King the right to issue it. Such approval does not prevent the 


King from returning the text to the two Councils for its review for 
some other reasons apart from its conformity or non-conformity 
with the Constitution. The text aims at clarifying that the report of 
the Court in this situation will be binding on all State organs and all 
others. This prevents an appeal against the law once again, after it 1s 
issued as it has already been decided. 


In order that differences are not stirred up as a result of the order 
of the Constitutional Court declaring a law or regulation ultra- 
constitutional from the angle of passage of time since the issue of 
this order, the Article states: "Any order passed about the 
unconstitutionality of rules and regulations will have immediate 
effect unless the Court lays down a subsequent date for it. If the 
order of unconstitutionality refers to the text of a criminal 
offence, then the incriminating orders issued in regard to that 
text would be null and void". 
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regulations. In regard to the importance of control over the 
constitutionality of laws, since they are important guarantees to 
ensure a faithful implementation of the Constitution and there is no 
breach of its laws, the Charter emphasized the need for laying down 
such authority. The text of Article (103) referred to, left the matter 
of defining the type of authority, which exercised supervisory 
control to law, It gave to law the right to determine the type of such 
authority in its discretion. It will be observed perhaps that this 
authority could be merely a division of the Cassation Court or a 
Special Court constituted independently of other established judicial 
courts. Desiring a stable supervisory role in ensuring the 
constitutionality of legislation, the constitutional amendment 
preferred that the text of the Constitution itself should include as to 
who is this authority and what are the principles, which should 
govern its organization. It should be such that the regulation issued 
in this connection, should leave it to the law to lay down details 
which will govern its functioning within the frame-work of the texts 
of the Constitution. Hence Article (106) stated: "A Constitutional 
Court will be established with a President and six members 
under a Royal Decree for a period laid down in law, entrusted 
with the supervision of the constitutionality of rules and 
regulations." This text preferred that supervisory control should be 
given to a Constitutional Court especially constituted for this 
purpose as the position of the Constitutional Court lay outside the 
scope of normal judicial grades. It can dispose of many of the 
problems resulting from legislative action being placed before 
ordinary judicial authority. It is also permissible to include in this 
Court, in addition to the judges, some jurists to achieve the aim 
behind constituting such a court and concur with its role. In order to 
preserve the independence of the Court, the said Article has 
stipulated that its members cannot be removed during their term of 
membership, and hence the law of inception of the Court is 
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link freedom of opinion, scientific research, journalism, printing and 
publishing, forming societies and guilds, with the fundamental bases 
of the Islamic faith and national unity. 


Article (26) 

In the face of scientific progress which is overwhelmed by 
information revolution and modem electronic equipment in 
contemporary societies, and the risk it poses to the sanctity of 
personal lives of citizens, this Article was amended so as to include 
in the means of protection of privacy, impropriety of censoring 
electronic mail except as provided for in specific laws. It will be 
considered on par with postal, telegraphic and telephonic 
communications. 


Article (28): 


[In implementing people's freedom to have their private 
meetings, Clause (a) of this Article affirmed that the holding of 
private meetings is a right of the citizens and there is no need for 
permission or prior intimation for it. 


Article (30): 
Emphasizing the importance of defending the security of the 
country, Clause (a) of this Article laid down that Defence is a 
sacred duty of every citizen. 


2-Constitutional Court: 


Article (103) of the Constitution, prior to its amendment had 
stated that law will define the judicial authority having the power to 
decide disputes concerning the constitutionality of rules and 
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conditions” instead of “the State will provide work” to clarify the 
specific responsibility of the State. 











Article (17): 

In pursuance of ensuring equality between those enjoying 
Bahrain nationality, whether by virtue of their origin ог 
naturalization, it has followed world trends in this respect in keeping 
with the spirit of the Charter. It emphasizes the guardianship of 
Bahrain of all its citizens without any discrimination between them. 
Hence the amendment of Clause (a) of this Article, which was 
limited to forbidding the cancellation of citizenship of only the 
original Bahraini has extended the immunity to all Bahrainis who 
enjoyed its citizenship. Therefore, the text said: “Bahraini 
citizenship will be defined by law and anyone enjoying it cannot 
be deprived of it except in case of high treason and other 
circumstances laid down by law.” In conformity with this trend, 
clause (b) of this Article was deleted, which permitted the 
withdrawal of citizenship from a naturalized citizen. Thus the law 
was one and uniformly applicable to all citizens enjoying Bahraini 
citizenship. 
























Articles (23, 24, 27): 


The Charter has stated that the world today had become a small 
village governed by a tremendous technological resurgence and a 
gigantic information revolution. The concepts emerging from this 
revolution perhaps contradict humanitarian considerations and 
moral values. In order to co-relate the horizons of progress, in this 
age of globalization, to religious and moral bases on which the 
Bahraini society is anchored, these Articles were amended so as to 
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universities in addition to private schools as provided for in the 
Constitution before its amendment. 


Article (9): 

The Charter gave particular attention to environmental 
protection and demanded that a National Strategy be devised for its 
preservation, and all steps and legal procedures be adopted to 
delimit pollution. Hence Clause (h) was added to Article (9), so that 
the State was committed to take all necessary measures for the 
protection of the environment and the preservation of flora and 
fauna. 


Article (10): 


Bahrain, in its capacity as a member of the Arab Gulf Co- 
operation Council and of the League of Arab States, affirmed in 
Article (10), in implementation of a provision of the Charter, co- 
operation between the Kingdom of Bahrain and the Arab States in 
general, and the Gulf States in particular. Hence, Clause (b) stated: 
" The State will work towards achieving economic unity for the 
GCC States and the Arab League States and for that, promotes their 
getting together, their mutual co-operation, solidarity and 
collaboration. " 


Article (13): 


Clause (b) of this Article was amended to read: *The State will 
provide opportunities for work to the citizens with just 
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Article (1): 

Clause (E) of this Article aimed at realizing equality between 
men and women in participating in public affairs and enjoying 
political rights including the right to election and nomination. “No 
citizen is to be denied the right to be elected or nominated except for 
as provided in law.” The text of this article provides that the 
legislator may legislate a law depriving some people of their right to 
election or nomination for reasons connected with the nature of their 
work, when such work prevents them from exercising both the 
rights and anyone of them. It is a matter for the legislator to 
determine in the light of public interest. 









Article (5): 

Clause (b) was added to this Article to emphasize the concern of 
the State about women and enabling them to reconcile between their 
family obligations and their functioning in society within the frame- 
work of the Islamic Shari' a. Hence it said: "The State will reconcile 
the duties and obligations of women towards their families and their 
work in society; and ensure that they have equality with men 
politically, culturally and economically without prejudice to the 
rules of the Islamic Shari'a." 










Article (7): 

With the aim of promoting the national spirit, the amended 
article in its Clause (b) provided for the Government to pay 
attention to national educational training of different types at 
various stages, In conformity with the demand of the Charter for 
encouraging the private sector in the educational field, Clause (c) 
permitted individuals and institutions to establish private 
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Council and then the First Deputy to the President of the Council of 
Deputies. 


Article (103): 

This Article has defined the majority required for the convening 
of the National Council. In cases other than where the Constitution 
requires a specific majority, it will be a majority of the members of 
each of the two Councils, so that it ensures the minimum 
representation required for taking a decision in these circumstances 
which is the majority of members present excluding the President. 
It made the vote of the President as casting vote in case of equal 
voting. According to this provision the President does not vote 
except in the case of equal number of votes cast in respect of the 
resolution placed before them. In such an event his vote will be 
considered a casting vote for approval or disapproval. 


Thirdly - Other amendments contained in the Constitution: 


Apart from the major amendments described earlier imposed by 
the National Action Charter under the caption " Future Projections", 
this Constitution includes certain amendments which are in 
conformity with the aims described in the National Action Charter 
at different places. 


the basic infrastructure of Socie 


and realizing a greater measure of democracy: 


In realization of a greater measure of democracy and in keeping 
with contemporary political trends as well as the demands made by 
the charters of the world for guaranteeing human rights, some texts 
were amended as follows: 
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resolution of the Advisory Council suspending the membership, to 
the King for his approval. This is what this article has laid down. 















101-103) (Convenin 


In view of the possibility of there being differences in the view- 
points of the Advisory Council and the Council of Deputies, 
leading sometimes to failure in taking decisions and thus hurting 
public interest, Articles (101 to 103) were added as a help in sorting 
out difference which could arise between the two Councils through 
the intercession of the National Council between them. 


4- Articles the National Council): 













Article (101): 

While the amended Constitution laid down certain conditions 
when the meeting of the National Council had to be convened, there 
could be cases, which were not covered by them. 

Such cases required that the two Councils should meet together 
to find common solutions to them. Hence this Article provided for 
the King to convene the National Council whenever he considered it 
necessary, or when the President of the Council of Ministers asked 
for it. 

Article (102): 

Outlining the nature of the convening of the National Council. 
this Article specified that the President of the Advisory Council 
will preside over its meetings. In the case of his absence, the 
President of the Council of Deputies will preside over them. 
Thereafter the First Deputy to the President of the Advisory 
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proposal should be mooted by at least fifteen members. It has given 
to every member the right to propose laws. The purpose of making 
this differentiation is to be in line with the contemporary 
constitutional trends, which differentiate between the procedure for 
altering the Constitution and for changing ordinary laws. The 
Article added: " If the Council accepted the, proposal it will 
forward it to the Government to be put in the form of a draft 
amendment to the Constitution or a draft law and submit it to the 
Council of Deputies during the same or the next session." 


Article (93): 

As against the cancellation of the text, which provided for the 
President of the Council of Ministers and other Ministers to be 
members of the legislative authority, Article (93) was altered to give 
them the right to attend the meetings of the Advisory Council and 


the Council of Deputies. 


Article (99): 

This Article was added to regulate cases of lapse of membership 
of a member of the Advisory Council or of the Council of Deputies. 
The Article differentiated between the cases of lapse of membership 
because of lapse of any of the conditions for it laid down in the 
Constitution or the Laws of the Advisory Council and the Council 
of Deputies, and cases of lapse of membership as a consequence of 
loss of confidence, credibility or failure to perform as a member. In 
order to ensure fairness in having recourse to this provision, the 
Article has enjoined that the decision to suspend a member should 
be approved by two-third members of the Council to which he 
belongs. Since the appointment of the members of the Advisory 
Council is done by a Royal Decree, it became necessary to raise the 
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expressed therein is offensive to the basis of faith, against national 
unity, does not show due respect to the King or constitutes slander 
against a person whoever he may be.” 












Article (90): 

This Article provides for the postponement of the meeting of 
the National Council by a Royal Decree, so as to be in consonance 
with the convening of ordinary and extra-ordinary sessions, and 
their dissolution. It modifies the period of postponement to be two 
months and disallows its extension during the same term more than 
once, 













Article (91): 


In co-ordination with what has been stated regarding raising 
questions, the second paragraph of this Article has banned 
questions relating to the questioner's personal interest or the 
interests of his relatives up to grade four or of any of his clients. 
This Article has given the right of questioning to the members of 
the Advisory Council and the Council of Deputies so as to accord 
the right to both Councils. 
















Article (92): 

This Article has differentiated between the right of the members 
of the Advisory Council and the Council of Deputies to suggest 
amendments to the Constitution and their right to propose laws. 
With regard to amending the Constitution it has stipulated that the 
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complementing the agreement emanated from the Advisory Council 
or from the Council of Deputies or the National Council. 





Article (87): 

Article (87) has regulated the procedure for considering draft 
laws of economic or financial nature, which are referred by the 
Government for consideration on a priority basis. It has fixed a 
limit of (fifteen days) for each of the Council of Deputies and the 
Advisory Council as well as the National Council for consideration 
when the matter is referred to them. If this period lapses without a 
decision on it, the King may issue a decree having the force of law. 
Such a Decree, after its issue, will not be placed before the National 
Council. The wisdom behind the text of this law lies in 
compensating for the harm caused to national interests through a 
delay in deciding on the law, particularly to economic interests, 
which in most cases require urgent action in laying down the 
regulations governing them. This Article has restricted itself to 
situations requiring urgency in the consideration of laws related to 
economic or financial issues so as to realize the intended goal. 





Article (89): 

Clause (b) of this Article was amended to lay down the 
necessary rules for the principle of not blaming the members of the 
Advisory Council or the Council of Deputies for expressing their 
opinions and views in the Council or its Committees in realizing the 
principle of respect for adhering to values and tenets, bases of faith, 
due respect for the King and protection for the sanctity of private 
life. Hence the Article stated: “No member of the Advisory Council 
or the Council of Deputies will be blamed for expressing his opinion 
or thinking in the Council or its Committees unless the opinion 
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Advisory Council will send it to the President of the Council of 
Ministers for raising it to the King. 

If, however, the Advisory Council objected to the opinion of the 
Council of Deputies, the President of the Advisory Council will 
refer the objection to the President of the Council of Deputies. If the 
Council of Deputies agreed with the opinion of the Advisory 
Council, the matter of the draft ended there in terms of the 
agreement so reached. 


If the Council of Deputies did not agree with the objections 
raised by the Advisory Council, it will be referred by the President 
of the Council of Deputies to the President of the Advisory Council 
once again for its reconsideration. If the Advisory Council agreed 
with the draft as received from the Council of Deputies, it will be 
sent by the President of the Advisory Council to the President of the 
Council of Ministers to be placed before the King. If the Advisory 
Council insisted on its previous decision, then the President of the 
Advisory Council will refer it to the National Council, which will 
meet under its President to consider the various Articles and take 
decisions in regard to them. 


The draft law will be considered as agreed to, if the majority of 
members present have affirmed it. If, however, it did not receive 
such majority, it will be considered as rejected. The draft will not be 
placed before the National Council during the same session again. 

Article (86): 

This Article aimed at specifying a single channel for forwarding 
the draft law after its approval, to the President of the Council of 
Ministers for raising it to the King. This authority was given to the 
President of the Advisory Council, whether the decision 
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to be in keeping with the adoption of the system of monarchy and 
called it the “lofty address”; and conferred on the King the right to 
depute the Crown Prince or any deputy to open the inaugural 
session and deliver the lofty address. 






Article (80): 

This Article has amended the Regulation regarding parity of 
votes in either of the two houses while voting on a resolution, in 
which case the vote of the President will be considered a casting 
vote. It added a special clause in the case of voting on amending the 
Constitution in which case voting will be done by announcing the 
names of the Members. The Article has catered for dealing with the 
lack of quorum in either Council in two successive meetings, in 
which case the meeting will be considered valid if the number of 
members attending it is not less than one-fourth of the number of 
Council members. The aim is to goad the: members to attend the 
meetings of both Councils and actively participate in exercising 
their privilege and enabling the National Council (Advisory 
Council and the Council of Deputies) to perform their duties. 






Articles (81-85): 

These Articles have regulated the procedures for debating the 
draft laws by both the Advisory Council and the Council of 
Deputies and stated that the draft law will be placed by the 
Government before the Council of Deputies in the first instance. If it 
agreed with the draft, altered it, refused it or added to it new 
provisions, the President of the Council of Deputies will refer it to 
the President of the Advisory Council. If the Advisory Council 
agreed with the opinion of the Council of Deputies, the matter ends 
there, If the two agreed to accept the draft law, the President of the 
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the joint meeting of the Advisory Council and the Council of 
Deputies. 

The Articles, which were amended, to harmonize with the 

adoption of the bi-cameral system are as follows: 
Article (71): 

This Article defined the date of mecting of the National Council 
as the Second Saturday of the beginning of October whatever be its 
date, and accorded to the King the right to convene it before this 
date. 
















Article (72): 

This Article has provided for the term of the annual session not 
to be less than seven months and retained the other proviso that it 
will not be adjourned before the budget is passed. 












Article (73): 


This Article has fixed the date of the meeting of the National 
Council for the first time after the general elections are held; and 
this 1s to be the day following the end of the month of the date when 
the Advisory Council is appointed or the election of the Council of 
Deputies takes place whichever is later: that is. from the date of 
completion of the formation of the two Councils. It has conferred on 
the King the right to convene the meeting before this date and 
retained the second paragraph of the Article as it was. 

Article (74): 

This Article has amended the nomenclature of the Opening 

Address of the King at the annual session of the National Council 
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Article (68): 

This Article has stipulated that any requests that are made to the 
Government should be in writing to ensure that they are earnest and 
well-studied. It also required that the reply of the Government to the 
Council should be in writing in case of impracticability of 
acceptance of these requests, so that the Council could know the 
reasons very clearly as to why they could not be implemented. 


Article (69): 

This Article added a text making it incumbent on the 
Parliamentary Enquiry Committees or the Member appointed to 
investigate, to submit the result of the inquiry within a period not 
exceeding four months from the date of its commencement. The 
purpose of this addition was to ensure that matters stabilized quickly 
within a reasonable period as lack of decision could lead to queries 
and differences. 


3 - Articles (70-100) (Common Regulations for Both Councils 


In order to avoid the repetition of identical regulations 
separately laid down for the Advisory Council and the Council of 
Deputies, the Constitution was amended so as to include all such 
regulations under one head, viz., “Common Regulations for Both 
Councils". The amendment made that the regulations, which existed 
before it remained as they were, as long as they did not clash with 
the adoption of the bi-cameral system. The amendment was 
restricted to changing the text wherein the terms the Advisory 
Council and the Council of Deputies were used sometimes and the 
term the National Council in some other cases. It is to be noted that 
the term National Council, in the context of the altered text meant 
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Article (66); 

This Article restricted the right of raising the issue of confidence 
in a Minister to only the Council of Deputies in its capacity as a 
Council elected by the people. It prescribed the required majority 
for deciding the withdrawal of confidence in a Minister as a two- 
thirds majority. This accords with the majority required for 
dropping a member either of the Advisory Council or the Council of 
Deputies. The Article banned the ministers from participating in a 
vote of confidence since the Constitution, by its Article (56) 
restricted the membership of the Council to elected members only. 


Article (67): 


This Article deals with a situation where there is no possibility 
of co-operation with the President of the Council of Ministers if so 
proposed by two-third members of the Council of Deputies. 
However, it is for the National Council comprising of the Advisory 
Council and the Council of Deputies to take a decision on it in a 
combined meeting. It requires the concurrence of two-third 
members of those who constitute this Council. This is in view of 
the seriousness of the matter and its leading to a ministerial vacuum 
threatening public interest. The Article has retained the provision 
contained in Article (69) (b) as it was before the amendment, which 
stipulated that the resolution of the National Council will be raised 
to the King for a decision on relieving the President of the Council 
of Ministers, appointing a new ministry or dissolving the Council of 
Deputies. 
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this clause required that the elections be held for the new Council 
within two months of the date of dissolution. This amendment 
aimed at making the maximum period for conducting elections to 
the Council in case of dissolution, to be the same as stated in Article 
(58) for conducting elections in the case of the conclusion of the 
legislative term. This Article retained in this clause the rule, which 
was operative before that, i.e., the recall of the old Council if the 
new Council was not elected within the stipulated period of four 
months. 


Clause (b) conferred on the King the right to postpone the 
elections to the New Council, if the period of four months 
mentioned in clause (a) for a retum to Parliamentary life was 
inadequate, in view of any compelling circumstances, which may 
develop which he along with the Council of Ministers may deem the 
holding of elections impossible. 


In order to lessen the effects of such postponement, Clause (c) 
empowered the King, based on the opinion of the Council of 
Ministers, to recall the old Council to complete its legal term and 
thus ensure the continuity of Parliamentary life. 


Article (65): 


In order that the right of questioning is exercised to realize the 
purpose for which it was instituted, and in view of the consequences 
that it may entail in some cases in placing confidence in the 
Minister questioned, Article (65) laid down that the questionnaire 
addressed to a Minister should be signed by at least five members of 
the Council of Deputies and should not relate to any personal 
interest of the questioner or of his relatives up to the fourth grade or 
of any of his clients. 
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Article (63): 


This Article added the expression "The post will be considered 
vacant as from the date of acceptance of resignation." This was done 
so that there was no need for the Council to take a new decision to 
announce a vacancy when the resignation was accepted as any such 
announcement could be delayed for any reason. This rendered the 
Council complete so that all would participate in realizing public 
interest. 













Article (64): 

The right to dissolve the Council of Deputies before the due date 
of the end of the legislative term is considered the most important 
ripht conferred by the Constitution to the Executive Authority 
among the Parliamentary Rules when confronting Legislative 
Authority. This right represents the most serious type of control of 
the Executive over the Parliament since it is considered a counter 
weapon for ministerial responsibility laid down vis-à-vis the 
Council of Deputies. 

Article (64) aimed at laying down a precise regulation in the 
case of the dissolution of the Council of Deputies so that 
parliamentary life was not affected for a long time as a result of the 
dissolution, which is resorted to sometimes. It is a regulation, which 
establishes a balance between the legislative and the executive and 
provides for a rapid return to parliamentary life as soon as possible. 

While Article (42) (c) provided for the King to dissolve the 
Council by a Royal Decree stating therein the reasons for it, it also 
stated its impropriety for the second time for the same reasons. 
Article (64) completed the regulation about this right. It stated in 
Clause (a) the necessity for conducting elections to the Council 
within a period not exceeding four months. Before the amendment, 
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Article (58): 


After this Article laid down the term of the Council of Deputies 
as four years, it specified that the elections for the new Council 
should be held during the last four months whereas previously this 
period was two months. The purpose of this amendment was to 
avoid any delay in the election of the new Council because of the 
inadequacy of the time allotted. The text also added that it was 
permissible for a member to be re-elected whose membership term 
had expired thus emphasizing its legality so that the absence of such 
a specific clause could not be interpreted to the contrary. It also 
provided for the right of the King to extend the legislative term of 
the Council of Deputies, when necessary, not exceeding two years, 
so that there was no legislative vacuum because of any delay in the 
election to the new Council. By this provision it was ensured that 
people's participation continued without a break through the elected 
Council of Deputies even when the legislative term had ended and 
the new Council had not been elected due to unavoidable reasons. 


Article (60): 

The third paragraph of this Article provided for the first meeting 
of the Council of Deputies to be presided over by the oldest member 
in age, whereas formerly it was by the President of the Council of 
Ministers. 

Article (62): 

The text of this Article has provided that the Cassation Court is 
competent to settle election suits and this is in conformity with the 
existing judicial hierarchy in Bahrain. It achieves what was intended 
in Article (57) prior to the amendment for transferring this power 
from the Supreme Civil Appeal Court to any other civil Higher 
Court constituted by law. 
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Articles (56)-(69) (Council of Deputies): 

These Articles were formulated in respect of the Council of 
Deputies. Some of these Articles were retained in their old form as 
they were before amending the Constitution at the time of 
organizing the National Council. Some of them were altered to be in 
keeping with the bi-cameral system, particularly in laying down the 
powers of the Council of Deputies. 


Article (56); 

This Article fixed the number of the members of the Council to 
be forty and restricted its membership to elected members alone. It 
thus excluded Ministers from being its members by virtue of the 
posts they held. 


Article (57): 

This Article granted to every Bahraini the right to candidacy for 
membership of the Council of Deputies provided he fulfilled the 
condition being an original citizen. It added a new condition to the 
existing ones saying that he should not be the one whose 
membership has been suspended by the Council of which he was a 
member (Advisory or Council of Deputies) because of loss of 
confidence or credibility or default in the performance of his duties. 
The ban on his candidacy for this reason will be considered 
temporary as such a candidate whose membership has lapsed may 
offer his candidacy again for the following legislative term in all 
cases and in the next session if the Council disqualifying him 
revokes its earlier decision. 
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Article (54): 


Clause (a) fixed the period of membership of the Council as four 
years. Thus it equalized the period of membership of both the 
Advisory Council and the Council of Deputies thus achieving parity 
between the two Councils. Clause (b) dealt with the vacancy arising 
from a member being relieved for any reason and the apparatus for 
appointing his successor, which is the same process as for 
appointing members to the Council with the proviso that the term of 
the new member will be complementary to the term of his 
predecessor. Clause (c) dealt with the request of a member to be 
relieved of his post and accorded to the King the prerogative to do 
so since he was the appointing authority. Clause (d) dealt with the 
selection of the President of the Advisory Council and his two 
Deputies. Whereas the King selected and appointed the President of 
the Council, he accorded to the Council the right to elect two 
Deputies to the President. 


Article (55): 
Clause (a) of Article (55) stipulated that the date of convening 
of the Advisory Council will be the same as for the Council of 


Deputies and the term of their sessions will be the same. Clause (b) 


provided that in the case of the dissolution of the Council of 
Deputies the meetings of the Advisory Council would also be 
ferminated. The text aims at ensuring the participation of both 
Councils together in decision making so that anyone of them does 
not become independent in the absence of the other. 
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Council would consist of two bodies: the Advisory Council and the 
Council of Deputies. This Chapter comprised of four Sections 
dealing consecutively with the Advisory Council, the Council of 
Deputies, and Common Regulations for Both Councils and the 
National Council, which meant a joint session of both the Advisory 
Council and the Council of Deputies. 


Articles (52-55) (The Advisory Council): 

These Articles were added to the Constitution and dealt with the 
composition of the Advisory Council from the point of view of its 
formation and the conditions, which its members must fulfill before 
their nomination to it, the Rules which govern its membership and 
functioning. 


Article (52): 
Article (52) stated: "The Advisory Council will consist of Forty 


Members appointed by a Royal Decree". 


Article (53): 

This Article laid down the special qualifications needed for 
Members of the Advisory Council in addition to the general 
conditions required to be fulfilled by all members whether of the 
Advisory Councilor the Council of Deputies. It laid down that a 
member of the Advisory Council should not be less than thirty- five 
years AD of completed age on the day of appointment whereas it 
was thirty years in respect of the members of the Council of | 
Deputies. This was in keeping with the trend prevailing in the 
countries having a bi-cameral system. It also required of the 
member of the Advisory Council to be experienced or should have 
rendered distinguished service to the country. This is in conformity 
with the aim of having such a Council. 
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was to be constituted by directly and freely elected members in a 
manner that maintained balance between the two. The 
Constitutional Amendment designated the first Council as the 
Advisory Council and the second one as the Council of Deputies. 
The two together were named the National Council. 


The Constitutional Amendments aimed at achieving parity in the 
composition of the Advisory Council and the Council of Deputies 
and fixed the number for each Council at forty for balance in 
composition as well as in the legislative functions of the two bodies 
as decreed in the Charter, As for supervisory authority, it was 
basically vested in the Council of Deputies since it was composed of 
elected members 

The amendments also did not want to whittle down the 
legislative powers catered for in the old Constitution before its 
amendment. On the contrary they added Clauses to the existing text 
outlining further guarantees for legislative functions and enabling 
both Councils to exercise their prerogatives in a better manner than 
they could under the old unamended Constitution. 

The basic question, which the Constitutional Amendments 
addressed, was the revision of legislative powers as listed in the 
Constitution before its amendment within the framework of 
Advisory Council and the Council of Deputies. This led to changes 
in laws about the formation of the National Council in its original 
form so that the powers of the Advisory Council and the Council of 
Deputies were defined accurately to prevent differences cropping up 
in their interpretation in future. Thus, the proceedings of both 
Councils would run smoothly and without hindrance. 

In order to achieve all that, the title of Chapter Three was 
changed so as to include the term National Council along with the 
term’ Legislative Authority’. Article (51) stated that the National 
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avoidance of error especially when the legislative authority lays 
down the legal bases marked by relative stability. It is neither 
necessary nor in public interest to hurry in these matters. If the 
passage of draft laws and their discussion in the two Councils slows 
down the process of law- making as claimed by its critics who 
oppose this system, what compensates this delay is the fact that the 
laws that are passed have better acceptability and serve public 
interest better than if they had been passed by a single house. 

Moreover, this system lessens the chances of confrontation 
between the legislative and the executive wings of authority. If the 
legislative authority were to consist of a single house, such 
confrontation could lead to political violence. If, however, it were to 
consist of two houses and one of them differed with the 
Government, the other would play the role of an arbitrator between 
them, If it concurs with one of the two it would force the other party 
to soften its attitude. Thus a comprehensive peace and a friendly 
arbitration will prevail among the public authorities. It has been 
observed that constitutional systems having a single legislature have 
a shorter life or lesser stability than the bi-cameral system. This 
phenomenon is visible in the history of England, Belgium, and 
France etc. 

These merits of a bi-cameral system, which score over the 
features of a single legislature, have led to certain States having a 
single house to switch over to the bi-cameral system during the last 
few years. Examples of this are Portugal, Spain and Morocco. 

In order to benefit from the advantages of a bi-cameral system, 
the Charter adopted the people's preference for the bi-cameral 
system over the uni-cameral system. It provided for a nominated 
Council with members having expertise and competence so that 
their knowledgeable opinions could be sought. The other Council 
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public utilities of a local character which enter their domain and 
their supervision. 


Second: Adoption of the hi-cameral system of representation: 





Countries differ in defining the system by which a parliament ts 
constituted in two ways. These are the systems of either a single 
house or of two houses, Both these systems have their supporters 
and opponents. The selection of either system by a State 1s not 
governed by mere theoretical considerations but by the 
circumstances faced by it and its past experience. 

The most important feature of a bi-cameral system is that it 
provides for benefiting from knowledgeable and experienced people 
who are appointed to the Council interacting with the opinions of 
different segments of the people who are elected by direct election. 
Thus on the one hand, we have in the Parliament people with 
experience, knowledge and wisdom in the field of legislation and on 
the other youthful elements bursting with enthusiasm. 

The bi-cameral system provides for the division of legislative 
responsibility between the two bodies. It represents a sure guarantee 
for a proper conduct of Parliamentary proceedings whereby the 
principle of mutual supervision is realized in respect of their 
functioning. This prevents attempts by anyone of them to be 
arbitrary in legislation and confrontational with the other authority, 
particularly with the Executive. This is what protects the State from 
the evil of conflict and wrangling against authority leading to waste 
of national effort and damage to public interest. 

The adoption of the bi-cameral system prevents errors and 
hastens legislation. If either Council commits an error or is guided 
by sentiment or temporary influences, the other rectifies the error 
when the matter is placed before it. A debate on draft laws for the 
second time in the other Council ensures better clarity and hence 
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or adjourn its sessions by a Royal Decree or open the session. 
Whereas Clause (c) of this Article provided for the right of the King 
to dissolve the Council of Deputies by a Decree, it did not add 
anything new in this regard. In fact it transcribed the relevant text 
contained in the Constitution of 1973 in the first paragraph of 
Article (65) for the sake of coordinating the various texts of the 
Constitution. 


Article (43): 


As а result of the development witnessed by the contemporary 
world in the democratic process, most of the modem constitutions 
adopted the widely prevalent representational system through a 
national referendum, which is considered a manifestation of semi- 
direct democracy. 

All constitutional amendments followed in this direction and a 
national referendum was decided upon in which the people would 
actively participate exercising their power. Hence Article (43) was 
added to accord to the King, if he so intended, the right to hold a 
people's referendum about the laws and important issues linked with 
the country's highest interests. The result of the referendum was 
obligatory and operative from the date of its announcement and 
publication in the Official Gazette. 


Article (50): 

In order to activate the role of the local administrative bodies 
and to enable them to achieve local development, Article (50) (a) 
was reinforced by adding to it: ' It will guarantee to the 
administrative bodies of the Municipalities the administration of 
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exceptional legislative rights stated in this Article come to an end 
and the natural prerogatives of the two Councils are restored. 

There should be differentiation between the Law Decrees issued 
in the course of representational life (that is, in between the sessions 
of the two Councils or when the Council of Deputies is dissolved 
and the meetings of the Advisory Council are adjourned and the 
legislative sessions of both Councils have concluded), and the 
Decrees which are issued when parliamentary life is suspended. It is 
the first category alone on which Article (38) is applicable whereby 
they become invalid if they are not placed before the two Councils 
within a month of their meeting or if the two Councils do not 
approve of them. As for the other category, their legal validity 
remains intact when the Parliament returns to representational life. 
These laws will remain in force unless cancelled by the Parliament 
or amended by other laws, as they do not come under the purview of 
Article (38), which does not spontaneously apply except in the case 
of representational life. They are subject to rules and regulations 
contained in the Royal Decree about the suspension of 
parliamentary life since this matter has been entrusted to the King 
and the; Council of Ministers. Based on it, if ıt 1s not intended that 
these legal decrees are cancelled or amended by law at the recall of 
Parliamentary life, the legislative authority should frame fresh laws 
for cancelling them or amending them or else they will remain in 
force. 


Article (42): 


This Article was added for laying down in Clause (a) the 
prerogative of the King to issue orders for holding elections to the 
Council of Deputies according to the legal procedure laid down for 
it. Clause (b) empowers the King to convene the National Council 
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it. The King may, while making the declarations through a Royal 
Decree, issue instructions, which may be considered necessary for 
the Defence of the Kingdom even if they violated the laws currently 
in operation. 


Article (38): 

This Article contains the text about Royal Decrees of Law, 
which the King may issue in the absence of the two Councils. This 
power has been hedged in by very many restraints in terms of time 
and circumstances about when they could be issued and the duration 
of their enforcement. 


Since the settled rule states that these Decrees will be considered 
as promulgated and acted upon from the date of their issuance to the 
date they are referred to the two Councils, consequentially there will 
be an emergence of legal centers and acquisition of rights by 


individuals during this interim period. In order to protect these 
rights and centers, in the case of the two Councils disapproving the 
Decrees issued, Article (38) was amended to provide for the 
termination of these consequences as from the date of issue of the 
order stating refusal by the two Councils, as the case may be; or 
from the date on which it was to be placed before the two Councils 
if not done. Termination in this case does not have retrospective 
effect. This is in conformity with the fact that these Decrees derived 
their strength from Article (38) itself. Hence the date of termination 
will be the date of disapproval, or after the passage of a month since 
their issue without first placing them before the Advisory Council 
and the Council of Deputies if in session, or after a month of the 
first meeting of the two Councils in case of the dissolution of the 
Council of Deputies or the suspension of the sittings of the Advisory 
Councilor in the case of the conclusion of the legislative term 
without the Decrees being placed before the two Councils while the 
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Law. The means employed by the State in the two situations are 
different. 

A State of National Security is declared for gaining control over 
a situation obtaining in the country when it threatens public security 
either in all parts of the Kingdom or in any part of it, in a manner, 
which is appropriate to securing for the people their rights and 
gaining control over the situation expeditiously. Martial Law will 
not be declared except when the security and safety of the Kingdom 
are threatened; or when the normal laws are inadequate to cope with 
the situation; or when the Declaration of State of National Security 
does not serve the purpose; and the situation demands the adoption 
of exceptional and extraordinary measures for curbing intrigue and 
armed insurgency and impose security for the safety of the 
Kingdom and the Bahrain Defence Force. 

Based on this differentiation, the necessary procedures for 
regaining control over the situation in the case of declaration of 
State of National Security are less stringent and suppressive of 
people's rights and liberties than those, which are enforced on the 
Declaration of Martial Law. 

Article (36) (b) stipulates that a 'State of National Security or 
Martial Law will not be declared except by a Decree. Under all 
circumstances the declaration shall not extend for more than three 
months. It will not be extended except with the approval of the 
National Council by a majority of those present.' 

Under the circumstances, it does not prevent the King from 
seeking the opinion of the Council of Deputies or the Advisory 
Council or both, over declaring a State of National Security or 
Martial Law in advance if the situation permitted. It is a matter left 
to the discretion of the King without making it obligatory for him. 

By virtue of this text, the Declaration of State of National 
Security or Martial Law may cover all parts of the State or a part of 





158 - AL WATHEEKAH — — الوثيقة‎ . 10A 





before the King for his approval, particularly in view of Article 
(106) defining the right of the King to refer the draft law to the 
Constitutional Court before issuing them for its views about its 
conformity with the Constitution, this clause was amended to 
make this period six months. This was to allow sufficient time 
for a close study of the law and an assessment of the extent of its 
conformity or non-conformity with the Constitution before it 
was approved or referred back to the Advisory Council and the 
Council of Deputies for its review or to the Constitutional Court. 
C. Clause (d) of this Article provided that the approval of the draft 
law after it 1s returned by the King, should be by a two-thirds 
majority of the members of the Advisory Council and the 
Council of Deputies or the National Council as the case may be. 


Article (36): 

Whereas the legal principle states that necessity makes the 
forbidden lawful, and the safety of the State is above law, and 
keeping In view the possible exposure of the Kingdom to 
emergency situations threatening the safety of the country externally 
such as war and internally as civil disturbances, floods, epidemics 
and the like, it was necessary to equip the authorities of the State 
with exceptional means which could guarantee the protection of the 
State and its safety under these circumstances. 

Since these situations vary in their grades from weak to strong 
and the extent of their seriousness varies, one has to be careful in 
not trampling upon the rights and liberties of the people except to 
the bare minimum extent needed for coping with the situation. 
Article (36) of the Constitution has differentiated between two types 
of situation, viz., State of National Security and the State of Martial 
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working system, such as the appointment of officials, allotment of 
duties between them and the system of work and other duties, which 
are naturally associated approval with them. As for the budget of the 
Court and its supervision, the functions include all that concerns its 
determination, and the rules of expenditure and the competent 
authority to supervise such expenditure that may be from within the 
Court or outside, in the shape of a Committee or any other body. 
The Decree issued in respect of all such matters need not be placed 
before the National Council. 


Article (35): 


A. Article 35 (a), prior to its amendment, was restricted to defining 
the right of the King to suggest laws. In view of the fact that the 
Constitution represented the highest legal principles, some 
people opined that the term law was not comprehensive enough 


to be applied to the Constitution. Some others asserted that the 
term’ law' embraced all legal principles including the 
Constitution, which led to the interpretation by a few people 
saying that the right to suggest amendments to the Constitution 
has not been included in the text dealing with the prerogative of 
the King to introduce legislation, Hence Article (35) (a) was 
amended to forestall any differences in interpretation by stating 
clearly that the King will have the right to amend the 
Constitution and propose laws. He will have also the right to 
propose amendments to the Constitution in addition to his right 
to moot laws as provided for in the Constitution before it was 
amended. 


B. The text of Clause (b) of the Article quoted earlier prior to its 
amendment fixed the period within which the law should be 
returned to the National Council for its review as thirty days, 
Since this period was not enough to examine the law raised 
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F. A Clause (j) was added stating that the King could institute, 
confer or withdraw civil, military and other honorary titles. He 
could authorize anyone else to do so on his behalf. 








G. Regulating the form in which the King would take the 
Constitutional Oath and specifying the body before which this 
oath 15 to be taken, Clause (1) of the Article was amended to 
read: " The King, at the time of assuming the throne, at a special 
session of the National Council, shall take the following 
oath:"... It meant that the King would take the oath once while 
ascending the throne. If he had taken an oath before any body 
other than the newly formed National Council, it would not be 
necessary to repeat the oath before the new Council. The oath 
taken earlier before the body existing at the time would be 
considered adequate. 














H. In view of the fact that the Royal Court is associated with the 
functions of the King, which requires that it should enjoy his 
special confidence, the custom followed in some monarchies is 
that the King should have absolute freedom in appointing its 
staff and mode of functioning. Hence, Clause (m) was added to 
(he said Article (33) to say: "The Royal Court will be 
subordinate to the King and will be organized as per Special 
Royal Decree." 

In conformity with this text there is a separation of the 
regulations governing the transaction of work at the Royal Court 
and the rules applied to the special budget and its control and 
supervision.. The King will issue a Royal Decree regulating the 
system of functioning of the Royal Court. As for the budget of the 
Royal Court and supervision over it, a special Royal Decree will be 
issued on it signed by the King in addition to the signature of the 
President of the Council of Ministers, The Rules and Regulations of 
organization of work at the Royal Court will cover all aspects of the 

















11١ الوشيفة‎ | AL WATHEEKAH -161 





its obligations at the Gulf, regional and global levels. It is the 
King who will order the use of force within or outside the 
Kingdom. 

The words "preserve the necessary secrecy tn its affairs" refer to 
plans for raising and development, orders and instructions 
regarding operational plans, the organizational structure for 
military budgets including future provisions, man-power 
outlays, all military documents and correspondence bearing the 
security classification ‘secret’ and ‘top secret’, information about 
preparedness and  battle-efficiency, funds ear-marked for 
security and military intelligence and budgetary provisions for 
projects concerning armament, recruitment and development. 
This is no bar to recurring budgetary provisions for the Defence 
Force bearing the same number in the general budget of the 
State. 


E. In pursuance of achieving maximum measure of independence 





for the judiciary and in view of the existence of several judicial 
entities in Bahrain, the Charter has projected the nced for 
establishing a Judicial Body, which will undertake supervision 
over the constitutionality of legislation. This is the concern 
expressed in Article (106) of this amended Constitution by 
instituting a Constitutional Court wherein Clause (c) provides 
for the King to head the Supreme Judicial Council and appoint 
Judges by Royal Decrees based on the recommendations of the 
Supreme Judicial Council, This confirms the independence of 
the Judiciary and keeps it immune from the domination of the 
executive since it is directly linked to the King as the Head of 
State. This does not prevent, in the nature of things, the King 
from nominating a deputy for presiding over the Supreme 
Judicial Council on his behalf from among the current 
Presidents of the Judicial Bodies or possibly a future one. 
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concerned ministers but that the King has the right to approve or 
disapprove of the decree as he may think fit. 





C - As a result of the adoption of the bi-cameral system, clause (f) 


was added to accord the right to the King, by a Royal Order, to 
appoint members to one of the two Councils (Advisory Council) 
and relieve them, so that the formation of the Advisory Council 
differed from the constitution of the Council of Deputies as the 
latter was to be by direct election from among the citizens. This 
is in conformity with the constitutional rules, which provide for 
a bi-cameral legislature with dissimilarity in the mode of 
selecting members for the two Councils. 


D - Since the Defence Force needs to protect the secrecy of its 





proceedings and its command is one of the basic functions of the 
and protecting the independence of the country; and the safety 
of its soil internally and externally; and in implementation of the 
oath taken as per Article (33) (1), Clause (g) was amended to 
enable the King to honor his oath whereby he could honor his 
oath by assuming command of the Defence Force and allot to it 
national tasks inside the territory of the Kingdom and outside it: 
and that the Defence Force could establish with him a direct 
relationship and preserve necessary secrecy in its affairs. There 
Is no doubt that in order to realize these goals, what is issued by 
the King in pursuance of Clause (g) will be in the shape of 
Royal Decrees signed by the King alone, even when the 
Minister of Defence is present. 


By virtue of this text the King assumes the command of the 
Defence Force and orders the raising and disbandment of 
military units and their weaponry. He supervises all their affairs 
including the strategy for national Defence. concepts of use of 
force, planning and programming their development for facing 
the challenges faced by the Kingdom within the framework of 
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Clauses (a, b) stated that “the King is the Head of State and its 
highest representative. He enjoys absolute immunity, which 
cannot be impinged. He is the Faithful Defender of Faith and the 
country and the symbol of national integrity. He protects the 
legality of rule, the supremacy of the Constitution and law, the 
rights of the people, institutions and their freedom.” 

Dedicated to democratic principles and clarifying the role of the 
Government in the management of the affairs of the Kingdom, 
clause (c) was amended to read: 'The King shall exercise his 
powers both directly and through his ministers’. In accordance 
with the well-established constitutional systems of the world. 
which have opted for the parliamentary system or a 
representational system incorporating certain features of the 
Presidential system, the King will exercise these prerogatives 
through royal orders and decrees. Before the Decrees are put up 
to the King, the President of the Council of Ministers and the 
concerned ministers will sign them as the case may be. 


In conformity with it, the prerogatives, which the Constitution 
has bestowed on the King for his exclusive use, the orders will 
be issued as Royal Injunctions under only the King's signature 
without the signatures of the President of the Council of 
Ministers or the Ministers. As for other jurisdictions which the 
King exercises through his ministers, they will be in the shape of 
decrees signed by the King after the signature thereon of the 
President of the Council of Ministers and the concerned 
ministers according to circumstances, meaning thereby that he 
will be content with the signature of the President of the Council 
of Ministers in cases where the subject of the Decree does not 
concern any specific ministry or many ministries. [n this case 
the signature of the King is not merely a certification of the 
signature of the Council of the Prime Minister and the 
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47 (b, e); and Articles 52, 54 (b, c, d); and Article 58 (Second 
Paragraph); and Article 64 (b, c); and Article 67 (d); and Articles 
70, 71, 73 (First Paragraph); and Articles 74, 75 (First Paragraph); 
and Articles 76, 78, 83, 86, 87, 89 (b); and Articles 90 and 99 
(Second Paragraph); and Articles 101, 106 (First & Third 
Paragraphs) and Article 120 (a, c, d). 

The amendment of some of these Articles was restricted to 
changing the nomenclature alone without changing the texts of the 
Constitution as they were before the amendment; and some Articles, 
as will be outlined, included the nomenclature and the consequent 
rules resulting from it. 

2 - The rules, which were changed so as to be in harmony with the 
monarchical system: 

The adoption of the system of monarchy necessitated a change 
in some of the Articles in the existing constitution and addition of 
some new ones. These are as under: 








Article (33): 

The Charter provisioned that the rule aimed at protecting the 
country, enhancing its status, preserving national unity, achieving a 
comprehensive development in the political, economic, social, 
cultural and other spheres. Since, according to the Charter, the King 
is the fountainhead of the triple powers of the legislative, the 
executive and judicial authority, and the main burden for realizing 
the goals laid down in the Charter for facing the future challenges in 
the wake of the new developments on the world stage rested on his 
shoulders, Article (33) was amended defining the responsibilities of 
the King in his capacity as the head of state and an arbiter between 
its different organs. 
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the term ‘the King' singles him out both in his title as well as in his 
stature, making him both a symbol of the Kingdom and of its 
people, whether inside or outside the country. This uniqueness 1s 
matched by considerable increase in the King's responsibilities 
towards his country and his people necessitating changes in laws 
contained in the Constitution. 

In implementation of what the Charter stated about the changing 
the name of the State of Bahrain to the Kingdom of Bahrain and its 
Head as the King, the constitutional changes aimed at achieving this 
goal. Article (1) (b) stated: "Rule over the Kingdom of Bahrain will 
be a constitutional monarchy. The rule passed from the Late Shaikh 
Isa Bin Salman Al Khalifa to his eldest son Shaikh Hamad Bin Isa 
Al Khalifa and will pass on hereafter to his eldest son and so on in 
hereditary succession, unless the King appoints during his lifetime, 
a son other than the eldest son as his successor, according to the 
rules of succession outlined in the Decree on Succession." 

This amendment to the text of the first paragraph of Article (1) 
necessitated changes to certain texts of the Constitution to bring in 
the term “the King" to replace the term “the Amir" and substitute 
the Kingdom of Bahrain' for the 'State of Bahrain’, as well as some 
others to be in conformity with these new terms and the adoption of 
the bicameral legislature. 






+3 


and “The 





- Texts in which the terms “The Kin 
Kingdom of Bahrain” occur: 

The title' Amir ' was altered to read' The King' and’ The State of 
Bahrain’ to' The Kingdom of Bahrain’ in the texts appearing in the 
two articles 1 (a, b, c, d) and 32 (b); and in the title of Section One 
in Chapter Four; and in Articles 33, 34, 35, and 37 Paragraph One; 
and Article 38 (Paragraph Опе); and Articles 39, 40, 41. 42, 46 and 
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constants should be adhered to in the identity of the State to ensure 
the system of constitutional democratic hereditary monarchy 
whereby the King of the country serves his people and symbolizes 
their independent identity and aspirations." 

The hereditary system was an immutable political and 
constitutional fact on which Bahrain was based throughout its hoary 
history, whereby the spirit of a single united family joined them 
together, the rulers and the ruled alike. The ruler of a country with a 
hereditary system is known by various titles such as King, Amir, 
Sultan, Emperor or Kaiser. The title adopted by the Constitution 
before the issuance of the Charter was "The Amir" but the Charter 
preferred the title "The King" so that it went along with the 
development achieved by Bahrain and could proceed further to 
realize its aspirations in future. Thus it stated: "God Almighty 
bestowed on Bahrain the bounty of stability and it achieved progress 
by leaps and bounds and faced many challenges. After it acquired a 
measure of maturity in international relations and in its sovereign 
institutions based on equality between its citizens and protection of 
their interests and unity, it was but moot that Bahrain should occupy 
its place among the constitutional monarchies enjoying a democratic 
system, capable of realizing for its people their aspirations for 
progress." 

The Constitution gave expression to the effects of it in Chapter 
Six (First Clause) saying: "The system of rule in the State of 
Bahrain will be a constitutional, hereditary monarchy." 


Despite the fact that the titles the "King" and the "Amir" refer 
to broadly the same system, which is hereditary or monarchical, 
there is no doubt that the term monarchy differs in its exact 
technical import from the term' the Amiri System', The term 
“King”, 1s not used in a Kingdom except for a single person who is 
its head, its apex and its leader. However, the term Amir is Hence, 
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His sacred book: "in the name of God, the Beneficent, the Merciful" 
{The Queen said: “Ye chiefs! Here is delivered it is (as follows) 
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful: Be Ye not 
arrogant against me, but come to me in submission (to the true 
Religion). She said: “Ye Chiefs! Advise me in this my affair. No 
affair have I decided except in your presence" and to the end of 
the Verses. Thus the Queen consulted her people in the matter and 
they delegated to her the authority to act as she thought fit. She 
decided to send to Solomon a gift to see what would be his 
response... to the end of the well-known story. 

Acting on the bases and principles contained in the Charter 
and within the framework of what has been stated above, 
certain changes were made in the texts of the Constitution of 
1973 so as to achieve the aim which people entertained and 
confirmed in the referendum. 

These changes were in respect of two basic questions; viz., 
the system of monarchy and the bi-cameral system. These two 
questions were subdivided under other rules which were 
compatible with them and which complemented the principles 
contained in them, in addition to certain subsidiary rules to 
which the Charter referred. 


First: The Monarchical Form is the basic pillar of the 
system of rule: 


Complementary imports were put together of what the Charter 
contained as the core of ushering in a new reign. It acted as a pivot 
for bringing about the required changes, for preserving national 
unity and stability. Based on it was the desire that the Head of State 
should be the father figure for the sons of the soil, one and all. This 
is what was emphasised in the Charter political and constitutional 
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system, they did not forget its drawbacks as revealed in 
democratic experiments even as the merit of stability in the 
presidential system did not escape their notice. 

In defining the contours of this middle path between the 
Parliamentary and the Presidential systems and selecting a position 
in between them for the constitution of Bahrain, the constitutional 
amendments proceeded in the direction of adopting from both, 
which harmonized legal and theoretical considerations, and local 
compulsions and practical positions. This trend led to defining the 
powers of the King, the Head of State and relations between the 
legislative and executive authorities. 

If the established rule stated that the conventional representative 
system was based on the independence of the Deputies in exercising 
their prescribed powers in respect of the people who were not 
entitled to participate with them in their exercise, It was the result of 
the development of systems adopted certain semi- direct features of 
democracy departing from the basic tenets of the traditional 
representational system. After the Deputies assumed authority for 
themselves, it was the right of the people to assert their participation 
in its exercise and do so actively. Thus the modem trends inclined 
towards transplanting the widely prevalent representative system 
with certain features of semi-direct democracy. 

In keeping with this global trend, which is picking up today, and 
desiring enlargement of the people's participation in the conduct of 
the Kingdom's affairs, the constitutional amendments adopted the 
concept of national referendum. While this idea is in keeping. with 
the development of contemporary constitutional systems, its 
adoption has been of the Holy Qor'an there is the story in the Surat 
Al Naml of the advise sought by Bilqis, the Queen of Sheba from 
the knowledgeable people of her community. God Almighty says in 
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All these texts were introduced to ensure that the Islamic 
Shari'a, in the sense of Islamic Jurisprudence, was the main 
source of legislation which would direct the law-maker to the 
basic Islamic perspective without preventing him from 
innovating rules from other sources on matters on which the 
Islamic Jurisprudence had not pronounced its verdict or it was 
considered desirable to frame rules about them which did not 
violate it, in keeping with the needs of natural developments 
over a period of time. 

No doubt, that these texts emphasized that the State Religion 
was Islam and the Islamic Shari'a had a basic role in society, 
which was not incompatible with the sanctity of worship or the 
freedom to perform religious rituals. This was confirmed in 
Article (22) of the Constitution, which stated: "Freedom of 
conscience is absolute. The State guarantees the sanctity of 
worship and the freedom to perform religious rituals, take out 
processions, hold religious gatherings in accordance with the 
normal practice followed in the country." 

2. Deepening the democratic trend: The amendments ensured more 
public rights and liberties as well as obligations for a greater 
activation of the democratic system in keeping with human 
rights over which the world community lays emphasis always. 

3. Developing the concepts adopted by the Constitution before its 
amendment combining the features of both the Parliamentary 
and Presidential systems and adding to them some features 
resembling direct democracy: 

If the Constitution, before its change, were to adopt a middle 
road to introduce a representational system whereby, certain 
features of both the parliamentary and presidential systems were 
combined in the interests of national unity and stability this 
trend. While they affirmed the merits of the parliamentary 
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The text of the Constitution before its amendment, stated in its 
Article (2) that the State Religion was Islam, and that the 
Islamic Shari' a was the main source of legislation, and that in 
Article (6) it provided that the State will protect the Islamic 
heritage, and in Article 7 (b) it said that it would patronize 
religious education at various stages and types of education. 
Constitutional changes were introduced to enlarge their scope. 
They did not halt at these texts only but extended them to reflect 
the effect of Islamic Shari' a on other texts of the Constitution. 
In this context Article (33) stated that the King was the Faithful 
Protector of Religion and thus the responsibility of protecting 
religion devolved on the Head of State and the highest authority 
in it assuring greater protection. From this also proceeded the 
adoption of the system of the Advisory Council in addition to 
the Council of Deputies. (Article 52 and subsequent Articles) 
implementing God's injunctions: {and consult them in affairs}; 
{Their affairs by mutual consultation}, and in support of the 
Sunna of the Prophet (PBOH) on consultation and justice, and 
emphasizing the enhancement of Islamic Shari'a in this 
consultation by providing for a national referendum in Article 
(43). In the field of emphasizing the role of Islamic Shari' a as 
forming the basis of the system of rule in the Kingdom, Article 
(5) referred to the need for guaranteeing equality between men 
and women without treading on the rules of Islamic Shari'a. 
Articles (23, 24 and 27) stated that it should be ensured that the 
freedom of opinion, of scientific research, printing and 
publishing, forming societies and guilds, did not offend the 
Islamic faith. Abidance by the laws of Islamic Shari’ a and the 
base on which rests the true religion of Islam is the condition for 
practicing these rights and liberties. 
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executive and judiciary, with co-operation between them as per the 

laws of the Constitution. H. H. the Amir will be at the head of the 

three organs of authority. Sixth: The State will work for completing 
the judicial bodies provided for in the Constitution and lay down the 

Judicial body which will have jurisdiction over disputes concerning 

the constitutionality of the laws and regulations. Seventh: The 

people, men and women, will enjoy the right to participate in public 
affairs and have political rights in the country starting with the right 
of election and candidacy...." and what was stated in the Third 

Chapter: First: It will be necessary to establish a Dewan for 

Financial Control" and what appeared in the Fifth Chapter...for 

greater people's participation in public affairs and inspired by the 

principle of consultation as being a vital Islamic principle on which 
is based the system of rule in Bahrain, and believing in the rights of 
the people as a whole, and their right to exercise their rights, and in 
line with ancient democratic practices, it was in Bahrain's interest to 
organize its legislative authority through two Councils... a Council 

freely elected directly to undertake legislative functions... and a 

nominated Council consisting of experienced and specialist 

members whose expertise could be availed of as advise based on 
knowledge and experience, 

Within the framework of the principles of the people's will 
and their trends as contained in the Charter, the constitutional 
amendments were made highlighting the following pioneering 
concepts: 

1. According a share to the application of the esteemed Islamic 
Judicial System more than that included in the past-unamended 
constitution. The changes emphasized that the Islamic Sharia 
was deep-rooted in the people's conscience and occupied a 
position worthy of it. 
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abundant Royal intent to change over at the beginning of the Third 
Millennium to a modem State complementing its political and 
constitutional framework, for interacting with the latest 
developments at the local, regional and global levels; and whereas 
the lesson of the experience of Bahrain in political and economic 
action throughout the past three decades requires that we take into 
account the new political, economic, social and legislative 
developments; and in order to face the future challenges in the wake 
of new developments at the global level, we veered to the opinion 
that we abide by certain immutable national, political and 
constitutional facts in the identity of the State in confirmation of the 
system of hereditary constitutional democratic monarchy whereby 
the King of the country served his people. He is a symbol of an 
independent identity with hopes and aspirations for progress, for 
introducing modernization in the constitution of the country in the 
light of the democratic experiences of different countries in 
enlarging the base of people's participation in bearing the burden of 
rule and administration, Some of these experiments proved that the 
adoption of a bi-cameral system of legislation offered the advantage 
of benefiting from the wisdom of knowledgeable and experienced 
members of the Advisory Council, interacting with people's opinion 
of different persuasions since the Council members were elected 
directly." The Second Chapter stated: First: The system of rule in 
Bahrain will be a hereditary constitutional monarchy. Second: It 
was proper that Bahrain should take its place among the 
constitutional monarchies having a democratic system, which could 
materialize people's aspirations for progress. Fourth: The system of 
rule in the State of Bahrain will be democratic. Sovereignty therein 
will be of the people who will be the source of all authority. Fifth: 
The system of rule, dedicated to the well-established democratic 
principle, will be based on the separation of the three organs of 
authority as per the laws of the Constitution; viz., legislative, 
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The Committee concluded this submission of the prescribed 
constitutional principles and the current situation in Bahrain 
noting that the only way to change the Constitution lay in 
effecting it through a sincere Amiri will. 

In implementation of the commitment entrusted to H.H. the 
Amir, by the people in the referendum over the Charter, and its 
acceptance by His Highness by ratifying it, the constitutional 
amendments in this case will be considered as having been issued in 
pursuance of the people's desire. What was issued by H. H. the Amir 
was in implementation of it. 

Without a doubt, the legislative authority has the right, after the 
return of parliamentary life in the wake of the changes effected in 
the Constitution of 1973, to suggest other changes and amendments 
in accordance with the procedures laid down in the amended 
Constitution. 


SECTION TWO 


CHANGES MADE TO THE CONSTITUTION 
AND THEIR JUSTIFICATION 


The Articles of the Charter mentioned the subjects, which 
needed constitutional amendments. In this connection these words 
may be quoted:" whereas H. H. the Amir is desirous of establishing 
a democratic system anchoring a balanced structure guaranteeing 
constitutional political partnership between the people and the 
Government; separating the three organs of authority; strengthening 
the instruments of judicial authority, establishing a Constitutional 
Court and a Dewan for Financial Control, and whereas, there was 
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constitutionally to exercise its prerogatives contained in the present 
Constitution, which includes its agreement to the amending of the 
Constitution. 

= Apart from the constitutional non-existence of the National 
Council, it 15 also non-existent actually and in fact. 

& Despite the existence of the Amiri Decree No 4 of 1975 
dissolving the National Council and transferring the legislative 
authority to H. H. the Amir and the Council of Ministers, and even 
if it is said that it is possible that this order could be cancelled, such 
a demand did not find its place in the Charter apart from the fact 
that it is not in harmony with its texts even if this opinion is made 
operative and given a new lease of life in this Council. lt is 
attributable to the fact that the tenure of the National Council 
according to the present Constitution was fixed at four years. This 
period ended and with it ended the material and legal existence of 
the Council. Its revival in its old form became legally untenable. 


It will not be possible to talk of holding elections to a new 
Council undertaking the amending of the Constitution by following 
the procedures laid down in Article (104) of the Constitution of 

1973 because it violates the principles contained in the Charter. 
These principles became operative with their approval by the people 
in a referendum, which resulted in the cancellation of the rules 
contained in the current constitution, which were contrary to il, as 
from the date of the said approval. Contrary to the current 
Constitution, the Charter adopted the system of bi-cameral 
legislature with women's participation in elections and their 
candidacy for the membership of representative councils. It will not 
be possible to apply these new principles before the Constitution is 
amended for organizing the methods of selecting the two Councils, 
defining their prerogatives and the conditions for selecting their 
members and the nature of such selections. 
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His Highness such measures, as he considered necessary to 
activism and implement the Charter by bringing about the 
amendment of the Constitution within the framework of the 
principles and rules of the Charter as necessary. 


3. The will of the people as expressed in the referendum and the 
acceptance by H. H. the Amir of the people's will by its 
ratification, make it clear that the people entrusted to His 
Highness the steps to be taken to amend the Constitution within 
the scope of the principles and rules contained in the Charter 
and to select the means considered suitable for effecting the 
constitutional changes, their approval and issuance. 


4. If H. H. the Amir desired within the ambit of the Charter and 
authorization by the people, to apply Article 104 of the 
existing Constitution for amending its provisions, he will not 


be able to do so in the light of the prescribed constitutional 
principles and the prevailing conditions in Bahrain as such 
application will not be possible for the following reasons: 


The National Council stands dissolved and the Amin Decree 
No 4 issued on 26 August 1975 terminated the operation of the rules 
dealing with the National Council as contained in the Constitution 
of Bahrain of 1973. As against it this Council is non-existent 
constitutionally, particularly since the people affirmed it by their 
endorsement of the National Action Charter against the background 
of the non-existence of the Council, thus confirming the absence of 
any role for it in the constitutional life of Bahrain. Any recourse to it 
now would be considered an affront to national. will expressed 
through its endorsement of the Charter, and the non-abidance by 
H.H. the Amir of the implementation of national will. Hence it will 
not be possible for this Council, which 15 non-existent 
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the text of Article 1 04 providing for procedures for amending it. 
The text of this Article stated: “Any change in the laws of this 
Constitution should be carried out with the approval of two- 
thirds majority constituting the National Council and the 
ratification thereof by the Amir in exception of the rule 
contained in Article (35) of this Constitution”. 


Questions were raised about the manner in which this 
Constitution could amended within the framework of the principles 
and rules contained in the National Action Charter, as being the 
ultimate document in the State of Bahrain to be followed by the 
tramers of the Constitution. 

In the light of constitutional principles determined by 
constitutional concepts and the developments witnessed by the 
State of Bahrain the Committee veered to the view that Article 
104 of the existing Constitution was no longer valid for changing 
the Constitution within the framework of procedures stated 
therein for the following reasons: 


1. The expressions contained in the Charter aver in their context that 
the people have entrusted H. H. the Amir with effecting 
constitutional changes. 


2. The letter raised by the President of the Supreme Committee for 
preparing the Draft Charter to H. H. the Amir. which was under 
the gaze of the people at the time of the referendum, stated: 
"The Committee, on completion of its sittings, decided to 
raise the Draft National Charter to H. H. the Amir as a 
document of our renewal of trust and a pledge of allegiance, 
so that His Highness may proceed as he may think fit and 
proper in the interests of the country." 

This statement confirmed that the Committee prepared the Draft 
Charter and the people who agreed with its contents entrusted to 
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which the principles and bases have been drafted give the 
impression of being compulsory, which render them a basis for 
amending the Constitution and laying down laws. 

2. His Highness the Amir's address to the Nation referring the 
Charter to the people for a referendum stated: " The Charter will 
be considered as the authority for our national march ahead. We 
shall go ahead with right guidance in our national action and 
continue our advance on this basis until we modernize the State 
institutions and their constitutional powers and achieve in each 
phase what we consider to be reflecting the aspirations of the 
people.” This confirms that the Charter is the guide for future 
action and a compulsory basis for the State to develop its legal 
systems so as to guarantee its progress. 

3. What has appeared in the Charter about looking forward to the 
future says: "All are in agreement over the contents of the 
Charter, both at the level of the Government and of the people. 
Taking into consideration that it represents an instrument of 
future action for the country; and the implementation of the 
basic concepts contained in it necessitate certain constitutional 
changes, it is essential to abide by the following: ..." This 
emphasizes the obligatory nature of the principles outlined in it 
and the need for the Constitution to comply with them. 

4. What further emphasizes its obligatory nature is the provision in 
the Charter which says: "The agreement of the people over the 
Charter expresses their desire to realize a stable and 
prosperous future for the country under the leadership of H. 
H. Shaikh Hamad Bin Isa Al Khalifa, the Amir" 


Second: The means of changing the existing Constitution of the 





State of Bahrain in the light of the Charter: 
The Constitution of the State of Bahrain issued in 1973 included 
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Egyptian National Action Charter and the Algerian National Action 
Charter. 

With the desire of H. H. the Amir for laying down a philosophy 
and the basis for channeling the future course of democracy in 
Bahrain, His Highness decided to have recourse to the latest 
democratic system prevalent in the world of today. Accordingly a 
national referendum was held over a document incorporating those 
principles, bases and goals, This goes along with what the present 
Constitution has incorporated in saying that the people have the 
sovereignty and they are the source of all power. 





Differences dogged the jurists over defining the legal force of 
the various declarations and charters as some saw them as 
surpassing the Constitution, while some others saw them having as 
much validity as a constitutional document. The majority were 
inclined to the view that such declarations and documents were 
considered obligatory by the framers of the Constitution and thus 
enjoyed a higher status as they represented major trends which the 
people desired and they included settled constitutional principles in 
human consciousness in society, 

Hence it was essential that the constitutional jurist and the 
ordinary jurist alike should abide them, Hence some referred to 
them as "the constitution of constitutions". 

The Committee settled for the view that the nature of the 
National Action Charter of the State of Bahrain, whether considered 
to be above the status of the Constitution or of the same status, 
nevertheless it has an obligatory quality, based on the following 
facts: 

1. The Charter was issued following a national referendum of 
people having sovereignty in the State. Similarly, the form in 
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present Constitution, and the changes, which were effected to this 
Constitution and the justification for them within the framework of 
legal opinions and studies presented by experts. 





SECTION ONE 


THE MANNER IN WHICH THE CONSTITUTION 
WAS AMENDED 


Questions were raised in the Committee, which was formed for 
the purpose of preparing the draft amendments to the Constitution, 
on the means and procedures to be adopted for changing the 
Constitution, so that they realized the principles approved by the 
people in a referendum on the Charter. 















Adherence to these procedures required that the Committee 
should begin by defining the extent of obligatory commitment 
imposed by the general principles contained in the Charter and 
futuristic guidelines forming the basis of constitutional 
amendments: and thereafter determine the manner in which the 
Constitution should be amended in the light of the principles and 
rules contained in the Charter. 


First: The Obligator 


Some States proceed by laying down the general principles 
defining the new philosophy, which aims at realizing them through 
the medium of declarations of rights or charters before the world at 
large, so that they could be a means of guaranteeing the rights and 
liberties of the people. The examples thereof are the American 
Declaration of Rights, the French Declaration of Rights, the 





Force of National Action Charter: 
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This Charter contained the political philosophy, which should 
govern the Bahrain society in future guaranteeing its historic 
personality, and illustrating the infrastructure needed for its society. 
It is a system of rule, which will be implemented in future and it 
describes the functioning of representational way of life. The 
Charter included the fundamentals of economics for the society, the 
basis of national security, inter-Gulf and foreign relations and the 
changes, which were to be made to the existing Constitution to 
activate the basic concepts mentioned in it. 

Whereas the activation of the principles mentioned in this 
Charter requires that the process of amending the existing 
Constitution harmonizes with the larger aims contained in it and 
which will enable Bahrain to continue its march within the frame- 
work of the modernization of the State institutions and their 
constitutional powers; H. H. the Amir entrusted the Technical 
Advisory Committee by virtue of Decree No 5 of 2001 with the task 
of preparing draft constitutional amendments in terms described by 
the National Action Charter as needful. However, it was for this 
Committee to take into consideration the bases and principles 
contained in the Charter, which would serve the country's interests. 
The President of this Committee was to raise the draft changes 
proposed, to H. H. the Amir enclosing an explanatory memorandum 
with all studies showing different legal opinions before preparing 
the draft project so that His Highness could take appropriate steps 
for issuing the amended Constitution. 

The Committee benefited from the opinions of constitutional 
experts of different countries, discussed different points of view in 
regard to the procedures to be followed for changing the 
Constitution and the amendments to be carried out in keeping with 
the principles contained in the National Action Charter. 

In this explanatory memorandum, the Committee has explained 
the method by which the opinion crystallized over amending the 
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IN THE NAME OF GOD, THE BENEFICENT, THE MERCIFUL 


EXPLANATORY MEMORANDUM 
ON AMENDMENTS 
TO THE CONSTITUTION 
OF THE KINGDOM OF BAHRAIN 
ISSUED IN THE YEAR 2002 A. D. 


Bahrain witnessed political and constitutional 
changes since it adopted a Constitution on 6 
* € December 1973. In view of the desire of H. H. the 
ү „1 Amir to achieve its advancement and progress and 

°F | develop its political system to realize a sound 
democratic way of life in keeping with the 
democratic ethos prevalent in the world today, its 
general principles were delineated recording the 
bases of this development from the political, social 

=~ Jand economic angles. These principles were 

|.  ] endorsed by the National Action Charter and 
um 0 0 placed before the people in a referendum on 14 
| February 2001. The people of Bahrain accorded to 
(| it an overwhelming consensus to act as an authority 

= | for marching on the road to democracy, which the 
i Î State wanted to consummate. 
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by law. Under no circumstances will the session of the Advisory 
Council or the Council of Deputies will be suspended or the 
indemnity enjoyed by their members at that time or during the 
declaration of the State of National Security. 


Article (124) 


The legal provisions will not take effect except from the date 
from which they are to be implemented and they will not be affected 
by what happened before that date. Except for the Articles on 
punishment, the text of the law may be made effective from 
retrospective effect with the approval of the majority of the 
members of the Advisory Council and the Council of Deputies or 
the National Council, according to circumstances. 


Article (125) 


This amended Constitution will be published in the Official 
Gazette and will be acted upon as from the date of its publication. 


HAMAD BIN ISA AL KHALIFA 
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С. There should be no proposal to change Article (2) of this 
Constitution, nor one for changing the system of Monarchy, and 
the principle of hereditary rule in Bahrain under any 
circumstances. Similarly the bi-cameral system, and the 
principles of liberty and equality enshrined in this Constitution 
are inviolable. 
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D. The powers of the King as laid down in this Constitution, cannot 
be proposed to be changed during the period when someone else 
is deputizing for him. 
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Article (121) 


A. The application of this Constitution will not render any 
obligations linking the Kingdom of Bahrain to other States and 
international bodies by virtue of treaties and agreements void. 


ЕКИП т a ath = 


ШОР 


B. In exception of the law stated in clause two of Article (38) of this 
Constitution, all laws, decrees of laws, decrees, regulations 
orders, decisions and declarations being acted upon, before the 
National Council holds its first meeting will be considered valid 
and in force, unless altered or cancelled in accordance with the 
procedure laid down in this Constitution. 
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Article (122) 


The laws will be published in the Official Gazette within two f 
weeks of their issue and will be acted upon after a month of the date 
of their publication. The law may, in its text, provide for a shorter or 0 
a longer interval. 


Article (123) 


No law of this Constitution will be suspended except when | 
Martial Law is declared, and that too within the limitations specified f 
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preliminary proceedings to facilitate exploration, discovery and 
execution openly and competitively. 

B. No monopoly will be given except as provided for by law and it 
will be for a limited period. 









Article (118) 





The law will organize currency and banks and lay down 
standards, weights and measures. 


Article (119) 










The law will regulate matters concerning salaries, pensions, 
compensations, assistance and rewards payable from the State 
Treasury. 






Chapter Six 






GENERAL RULES AND FINAL PROVISIONS 
Article (120) 
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A. In order to amend any rule of this Constitution, there should be 
an agreement over it by a two-thirds majority of the members 
constituting the Advisory Council and the Council of Deputies. 
The King should approve of the amendment, which is an 
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0 exception to the rule stated in Article (35, b, с, d) of this 
E Constitution. 

| B. If any amendment to the Constitution is rejected, it should not be 
a put up again before the lapse of a year from the date of refusal. 
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months of the end of the Financial Year. Its ratification will be, by a 
resolution of the Advisory Council and that of the Council of 
Deputies accompanied by their observations and it will be published 
in the Official Gazette. 
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Article (114) 


The law will make special rules for the general budgets, their 
appendices and their final accounts. Special rules of the State 
Budget and final accounts will apply to it. It will also lay down rules 
for the budgets and final accounts of the Municipalities and local 
public bodies. 
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Article (115) 


The Government will present to the Council of Deputies along 
with the Draft Annual Budget, a statement on the financial and 
economic condition of the State and the measures adopted to 
implement the normal budgetary provisions and their effect on the 
draft new budget. 
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Article (116) 


The law will establish a Dewan for Financial Supervision 
guaranteeing its independence. The Government and the Council of 
Deputies will assist in supervising the collection of income for the 
State and its expenditure within the limits of the budget. The Dewan 
will present to the Government and the Council of Deputies an 
annual report outlining its work and its observations. 
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Article (117) 





A. Every commitment to invest in any natural resource or public 
utility will be by law and for a limited period. It will ensure all 
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expenditure incurred as per rules followed at the end of the year 
stated. 

| F. In no case will the maximum limit of the estimated expenses 
|. shown in the budgetary law and its amendments will be 





exceeded. 





Article (110) 





Every expense not shown in the budget or exceeding the 
estimates should be as per law. 


Article (111) 










A. As per law, specific amounts may be earmarked for more than 
one Financial Year if the nature of expense so demands. 1t will 
be included in the successive annual budgets of the State as 
special credits, each according to what is prescribed by the said 
law. 

B. Similarly, the expenditure referred to in the previous clause may 

be set-aside in an exceptional budget applicable to more than 

one Financial Year. 











Article (112) 






The Budgetary Law should not contain any text, which has the 
effect of instituting a new tax or increasing the current tax, or 
amending the existing law or avoiding the issue of another law for 
the purpose, which the text of the Constitution requires that it be 
regulated by law. 









Article (113) 





The final accounts of the financial position of the State for the 
past year will first be presented to Council of Deputies within five 
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. The law will lay down special rules for the protection of state 0 
funds, their management, conditions for their disbursement and | 
the limits of relinquishment of any part of them. 0 


Article (108) 






. Public loans may be raised as per law. The State may raise or 
guarantee a loan as per law within the limits of credit laid down 
for this purpose in budgetary law. 
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. The local bodies of municipalities or public corporations may 
lend or borrow or guarantee a loan as per special laws pertaining 
to them. 
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Article (109) 


. The Financial Year will be laid down by law. 


. The Government will prepare a draft comprehensive annual 
budgetary law showing the income of the State and expenditure, 
and present it to the Council of Deputies at least two months 
before end of the Financial Year for a discussion on it and then 
referring it to the Advisory Council for a review according to 
the laws of the Constitution. Any amendment may be made to 
the budget with the agreement of the Government. 


' The budgetary discussion will be based on the tabulation in 
which it is presented and the budget may be prepared more than 
once in a year. No allotment of any item of public income may 
be made for a specific purpose except by law. x 


. The general State budget will be issued by law. I. 


. If the budgetary law is not issued before the beginning of the 
Financial Year, the previous budget will be followed until such f- 
time as the new one is issued. Income will be collected and | 
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The law will describe bases, which guarantee non-liability of the 
Members to suspension and lay down the procedures, which are to 
be followed before it. It guarantees the rights of the Government, 
the Advisory Council, the Council of Deputies and other individuals 
concerned when the constitutionality of any law or regulation is 
challenged. Any order passed about the unconstitutionality of the 
text of any law or regulation will have immediate effect unless the 
Court lays down a subsequent date for it. If the order of 
unconstitutionality refers to the text of a criminal offence, then the 
incriminating orders issued in regard to that text will be null and 
void. 

The King may refer to the court, any draft laws before their 
issue, to determine their constitutionality and such determination 
will be considered mandatory for all State authorities and others. 














Chapter Five 






FINANCIAL MATTERS 


Article (107) 










A. Raising general taxes, their amendments or cancellation will not 
happen except by law. No one will be exempted from its 
payment wholly or in part except as provided for in law. No one 
will be charged taxes, duty or tariffs except within the limits of 
law. 

B. The law will lay down special rules for the collection of taxes 
and excise etc, as public funds and the procedures for their 
expenditure. 
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the judiciary. The law will describe the security for the Judges 
and the special regulations in their respect. 

. The law will lay down special rules for public prosecution, the 
duties of giving legal advice, legislation, representing the State 
before the Judiciary and those working in this field. 


. The law will lay down the rules for legal practice. 
Article (105) 


. The law will organize courts of various types and grades and lay 
down their functions and jurisdiction. 





. The jurisdiction of Military Courts will be restricted to those 
offences, which are committed by members of the Defence 
Force, the National Guard and Public Security. It will not extend 
to others except when Martial Law is declared and that too 
within the limits as lay down by law. 


The Court Sittings will be open except in exceptional 
circumstances stated by law. 


. By law, Supreme Council for Judiciary will be established for 
supervising its efficient working and of its other auxiliary 
organs. The law will lay down its competences in the matter of 
the duties of the Judiciary and public prosecution. 


Article (106) 


A Constitutional Court will be established with a President and 
six Members under a Royal Decree for a period laid down in law 
entrusted with the supervision of the constitutionality of rules and 
regulations. 
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Article (102) 










The President of the Advisory Council will preside over the 






| National Council, and in his absence the President of Council of 
| Deputies will preside, and then the First Deputy to the President of 


the Advisory Council and thereafter the First Deputy to the 
President of the Council of Deputies. 


Article (103) 












Except in cases where the Constitution requires a special 
majority, the meetings of the National Council will not be 
considered legal unless attended by the majority of the two Councils 
separately. The resolutions will be adopted by the majority vote of 
the members present except that the President will give his casting 
vote when the votes are equal. 








Chapter Four 






JUDICIAL AUTHORITY 






Article (104) 









A. The honor of the Judiciary, the integrity 'of the Judges and their 
justice will be the basis of rule and the guarantee of rights and 
liberties. 







B. No one has any power over the Judge in the administration of 
justice. Under no circumstance will there be interference with 
the course of justice and the law guarantees the independence of 
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Article (99) | 


If the incompetence of a Member of the Advisory Council or the &: 
Council of Deputies comes to notice during the period of his 
membership, the membership will lapse and his post will be 
considered vacant by the decision of the two-thirds majority of the 
members of the Council of which he is a member. 

The membership of any member of the Advisory Council or the 
Council of Deputies may be dropped if he loses confidence and 
credibility or fails to discharge his duties as a member. The decision 
to cancel his membership should be made by a two- thirds majority 
of the members of the Council of which he is a member. The 
resolution, if adopted by the Advisory Council, will be raised to the 
King for approval. 
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Article (100) 


T 


The members of the Advisory Council or the Council of Deputies E: 
will not be conferred any medals during the period of their f: 
membership. 





SECTION FOUR 


SPECIAL RULES FOR CONVENING THE NATIONAL 
COUNCIL 


Article (101) 
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In addition to the conditions under which the National Council 
meets under the provisions of the Constitution, the King may call 
for such a meeting as he deems fit, or if the President of the Council 
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No other armed force will enter the Council or remain near its 
doors except when its President so demands. 






Article (96) 
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Law will lay down the remuneration of the members of the 
Advisory Council and the Council of Deputies. In case of any 
changes in remunerations, these will not be implemented except 
from the beginning of the next legislative session. 


Article (97) 












The membership of the Advisory Council and the Council of 
Deputies will not be combined. Similarly, the membership of either 
Council will not be combined with any public office, 








The law will lay down other cases where such a combination is 
not permissible, 






Article (98) 






It will be improper for a member of the Advisory Council or of 
the Council of Deputies, during the term of his membership, to be 
appointed to the Board of Directors of a Company, or participate in 
obligations entered into by the Government or public institutions 
except as stated in law. 









During this period he will not purchase or lease any State 
property or rent it out or sell to the State any of his property or 
barter it, unless this happens by open bidding or tender, or by 
applying the system of acquisition of private property in public 
interest. 
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. Any proposed law submitted in accordance with the previous 
clause, which is rejected by the Council to which it is submitted 
will not be submitted for the second time during the same 
session. 
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Article (93) 





The President of the Council of Ministers and the Ministers wıll 
have the right to attend the meetings of the Advisory Council and 
the Council of Deputies. They will be listened to whenever they 
wish to speak. They may seek the help of senior officials or those 
deputizing for them, as they like. 
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The Council may request the presence of the Minister concerned |. 

while matters referring to his Ministry are being discussed. 0 

| Article (94) | 
t 


A. The law will define the system of work in the Advisory Council, 
the Council of Deputies and their Committees; the principles of 
discussion, voting, questioning and inquiry; all the competences 
mentioned in the Constitution and all the penalties which may 
accrue when the Member is guilty of a breach of discipline, non- 
attendance of the sittings of the Council or its Committees 
without a valid excuse. 


B. Both Councils may add to the laid-down regulations for them 


such complementary laws as they deem fit. p 
Article (95) 

Maintenance of order in the Advisory Council or the Council of 0 
Deputies is the prerogative of its President. Each Council will be | 
provided with a guard to be under the orders of the President of the 0 


Council. 
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Article (90) 





The King may postpone by a Royal Decree the meeting of the 
National Council for a period not exceeding two months. During 
anyone session, postponement will not be repeated twice. The 
period of postponement is not to be counted against the term of the 
session laid down in Article (72) of this Constitution. 


Article (91) 









Any member of the Advisory Council or of the Council of 
Deputies may raise questions in writing with the Ministers 
concerned, and the questioner alone will have the right to comment 
on the reply once. If the Minister were to add something new, it will 
renew the member's right to review it. 









The question should not pertain to the questioner's personal 
interest or the interests of his relatives up to Grade Four, or of one 
of his clients. 







Article (92) 






A. Fifteen members of the Advisory Council or the Council of 
Deputies will have a right to request an amendment to the 
Constitution. Any of the Members of the two Councils will have 
a right to propose laws, Every such proposal will be referred to 
the special Committee of the Council in which the proposal was 
submitted for the expression of an opinion. If the Council 
accepted the proposal, it will forward it to the Government to be 
put into the form of a draft amendment to the Constitution or a 
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draft law and submit it to the Council of Deputies during the 
| same session or in the next session. 
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Article (88) 


Every Ministry, soon after its formation, will submit its 
programme to the National Council, which may express its views 
on the programme. 





Article (89) 


A. A Member whether of the Advisory Council or the Council of 
Deputies, represents the people as a whole, and shall protect 
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public interest. No one will have any authority over him in 
regard to his work in the Council or its Committees. | 
В. No member of the Advisory Council or the Council of Deputies |. 
will be blamed for expressing his opinion or thinking in the E 
Council or its Committees, unless his opinion expressed therein |: 
is offensive to the basis of faith, is against national unity, does |: 
not show due respect to the King or constitutes slander against a | 


person whosoever he may be. : 
. During the session, except in the case of open crime being 0 
committed, no Member will be subjected to the procedures of |: 
detention, investigation, inquiry, search, arrest or incarceration 
or any punishment except with the permission of the Council of 
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which he is a member. When the Council is not in session, the 
permission of the President of the Council should be taken. | 
In the event of the Council or the President not issuing their 
decision in reply to the request for permission within a month of |. 
such a request being made, it will be taken as if permission has been |: 


granted. 0 
The Council should be informed of the steps taken with regard | 
to the previous clause when its session is held. even as it should |. 


always be informed in its first meeting, of any steps taken during the 0 
annual recess of the Council against any of its Members. ie 
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Article (85) 







If the two Councils differed over any draft law twice, the 
National Council will assemble under the chairmanship of the 
President of the Advisory Council to discuss the articles which are 
different and the acceptance of the draft requires the approval of the 
majority of members of the National Council attending the meeting. 
If the draft law is refused in this manner, it will not be placed before 
the National Council for the second time during the same session. 













Article (86) 






In all cases where approval is accorded to a draft law, the 
President of the Advisory Council will forward it to the President of 
Council of Ministers for raising it to the King. 


Hou O c آذ‎ 
ERRARE RE 





DESEE 


E 








Husum 





Article (87) 
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Every draft law which regulates economic or financial matters 
and which the Government wants looked into expeditiously, will 
first be placed before the Council of Deputies for a decision on it 
within fifteen days. At the end of this period, it will be placed 
before the Council of Deputies along with the opinion of the 
Council of Deputies if available, to record its opinion within 
another fifteen days. If there is a difference of opinion between the 
two Councils over the draft law placed before them, the matter will 
be referred to the National Council for a vote on it within fifteen 
days. If, during this period, the National Council does not decide 
the issue, the King may issue a Decree giving it legal force. 
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Article (81) 

















The President of the Council of Ministers will place the draft 
legislation before the Council of Deputies who will have the right to 
accept, amend or refuse it. Under all circumstances the draft will be 
placed before the Advisory Council, which will have the right to 
accept the draft amendments, refusal or any changes proposed by 
the Council of Deputies to the draft. However, priority will be 
always accorded to discussions on the draft laws and proposals 
forwarded by the Government. 


Article (82) 
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Should the Advisory Council disagree with the draft legislation 
approved by the Council of Deputies, whether the Advisory 
Council's decision be by refusal, change, deletion or addition, it will 
be returned by the President of the Council to the Council of 
Deputies for a review. 
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Article (83) 












If the Council of Deputies accepts the draft law received from 
the Advisory Council, the President of the Advisory Council will 
forward it to the Chairman of the Council of Ministers to be raised 
to the King. 
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Article (84) 





LM 


The Council of Deputies may refuse any change in the draft 
approved by the Advisory Council and insist on its earlier decision 
without introducing any new changes in the draft law. In this case 
the draft will be returned to the Advisory Council for the second 
time for its review. The Advisory Council may accept the resolution 
of the Council of Deputies or insist on its previous decision. 
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Article (77) 
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Any meeting of the Advisory Council or of the Council of 
Deputies, which is held at a time and place other than those 
specified will be null and void and it will invalidate its resolutions. 


Article (78) 


Every member of the Advisory Council or the Council of 
Deputies will take the following oath in an open sitting before 
resuming his work in the Council or its Committees: 

"I swear by Almighty God that I will be true to the 
country and the King; will respect the Constitution 
and the Laws of the State; protect the liberties of the 
people, their interests and properties and perform my 
duties with loyalty and truthfulness" 


Article (79) 


The meetings of the Advisory Council and the Council of 
Deputies will be open. They may be secret if so decided by the 
Government or if requested by the President of the Council or ten 
Members. Such a request will be considered in a secret meeting. 


Article (80) 


For the correctness of any of the meetings of the Advisory 
Council or the Council of Deputies, it should be attended by more 
than half of its members and its resolutions should be adopted by 
absolute majority of those present except in cases requiring a 
specific majority. In case of equal voting the President's vote will 
carry weightage. If the voting were connected with the Constitution, 
the Members will be called by their names, 

If the quorum is not achieved in two consecutive meetings, the 
meeting will be considered correct provided the number of those 
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| present 1s not less than one-fourth of the Council members. 
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the month of the date when the Advisory Council is appointed or the [ 
election of the Council of Deputies takes place, whichever may һауе E: 
occurred later, unless the King decides to convene the meeting 
before this date. || 

If the date of the holding of the Council meeting in this session 
be later than the annual dates mentioned in Article (71) of the 

Constitution, then the period of the session stated in Article (72) 
shall be deemed shortened by the amount of difference between the 
two appointed times. 





Article (74) 


The King will open the normal session of the National Council 
with his lofty Address. He may depute the Crown Prince or his 
deputy for the purpose. Each of the two Councils will elect a 
Committee from among their members for preparing a draft reply to 
this Address. The two Councils will raise this reply to the King after 
its approval. 
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Article (75) 


A Royal Decree may convene the Advisory Council and the 
Council of Deputies for an extraordinary meeting should the King 
feel the need for the same or if requested by the majority of 
members. 

In an extraordinary meeting the Council will not look into 
matters other than those for which it is convened. 


Article (76) 
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The King may, by a Royal Decree, cancel the holding of 
ordinary and extraordinary sessions. 
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the Constitution. The Committee or the appointed Member should 
submit the result of investigation within a period of not more than 
four months from the date of commencement of investigation. 

The Ministers and all officials of the State shall submit 
evidence, documents and statements demanded from them. 
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SECTION THREE 







COMMON REGULATIONS FOR BOTH COUNCILS 
Article (70) 
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No law will be issued except when it is approved by both the 
Advisory Council and the Council of Deputies or the National 
Council according to circumstances and ratified by the King. 


Article (71) 







The National Council will meet on the second Saturday of the 
month of October unless the King decides to ask it to meet earlier. 
and if it happens to be an official holiday then the meeting will be 
held on the first working day after the holiday. 


Article (72) 








The term of the annual session for both the Advisory Council 
and the Council of Deputies will not be less than seven months and 
it will not be adjourned before the budget is endorsed. 


Article (73) 









As an exception to the provision of the two previous Articles, 
the National Council will assemble on the day following the end of 
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Article (67) 


. A motion of no confidence against the President of the Council 
of Ministers will not be placed before the Council of Deputies. 
B. If two-thirds of the members of the Council of Deputies feel 
unable to co-operate with the President of the Council of 
Ministers, the matter will be referred to the National Council to 

be looked into. 

C. It will not be proper for the National Council to issue its decision 
in the matter of inability to co-operate with the President of the 
Council of Ministers before a lapse of seven days from the date 
when reference 1s made to it. 

D. If the National Council decides by two-thirds majority of the 
impossibility of co-operation with the President of the Council 
of Ministers, the matter will be raised to the King for a decision 
on relieving the President of the Council of Ministers and 
constituting a new Ministry or dissolving the Council of 

Deputies. 
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Article (68) 
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The Council of Deputies may convey to the Government in 
writing its wishes in respect of public issues. If the Government is 
unable to accede to these wishes, it should inform the Council in 
writing of the reasons thereof. 


Article (69) 


scorer ce Ses 
; Spence manas 


икн 
е 
агаа" 


Lr 5 n Doo 
IUE 
аа 


zu 









The Council of Deputies may, at any time, constitute 
Committees of Inquiry or depute a Member or more, to investigate 
any matter within the competence of the Council as mentioned in 
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Article (65) 





A questionnaire, signed by at least five members of the Council 
of Deputies may be referred to any of the Ministers for a reply on 
matters related to his special domain. 








The questionnaire should not relate to the personal interest of 
the questioner or his relatives up to fourth grade, or any of his 
clients. 







No debate will be held over the questionnaire before at least 
eight days have passed since the date of its submission unless the 
Minister agrees to accelerate this debate. 







The questionnaire may lead to the raising of the issue of 
confidence in the Minister with the Council of Deputies in 
accordance with the provisions of Article (66) of this Constitution, 








Article (66) 






A, Every Minister will be responsible for the performance of his 
Ministry before the Council of Deputies. 

B. A motion of confidence in the Minister may not be raised except 
when he so desires or it is based on a request signed by ten 
members of the Council of Deputies in the wake of a discussion 
of the questionnaire aimed against him. The Council should not 
issue its decision on the request before seven days have elapsed 
since its submission. 








C. Should the Council of Deputies decide by a majority of two- 
thirds of the members constituting it on no- confidence in a 
Minister, he will be considered as retired from the date of 

expression of no-confidence and will resign forthwith. 
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Article (63) 


The Council of Deputies has the competence to accept 
resignation from its membership. The Council will not consider the 
resignation final except from the time of its acceptance. The post 
will be considered vacant as from the date of such acceptance. 


Article (64) 
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A. If the Council of Deputies is dissolved, the elections for the new 

Council should be held within a period of not more than four 

months of the date of dissolution. If elections are not held during 

this period, the dissolved Council will recover its constitutional 
powers in full and will hold its meeting forthwith as if the 

dissolution never took place. It will continue to function until a 

new Council 15 elected. 

B. The King may, despite what has been stated in the previous 
clause, postpone the election to the new Council if there are 
compelling circumstances even as in the view of the Council of 
Ministers holding of elections may be seen to be impracticable. 

C. If the conditions described in the previous clause persisted, the 
King may, based on the opinion of the Council of Ministers 
recall the dissolved Council and ask it to hold its session. Such a 
Council may be considered as functioning from the date of issue 
of the Royal Decree ordering recall. It will exercise its full 
constitutional powers and all regulations mentioned in this 
Constitution will apply to it, including those dealing with the 
completion of the term of the Council and its dissolution. The 

session held under this situation will be considered the first 

ordinary session of the Council irrespective of the date of its 
commencement. 
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If the vacancy occurs within six months prior to end of the 
legislative session of the Council, there will not be any election of a 
substitute member. 






Article (60) 





The Council of Deputies will elect, in its first meeting for the 
period of its term, a president and two deputy presidents from 
among its members, Should any vacancy occur among them, the 
Council will elect his substitute for the remaining period. 








The election, in all cases, will be by absolute majority of those 
present. If such a majority is not forthcoming in the first ballot the 
election between the two candidates scoring maximum votes will be 
repeated. Should anyone else other than the two secure equal 
numbers of votes with the second one in the second elections, and 
then the election will be by relative majority. If more than one 
candidate secure a relative majority, the Council will select from 
among them by drawing lots. 

The first meeting will be presided over by the oldest member by 
age until the President of the Council is elected. 


Article (61) 



















During the first week of its annual meeting, the Council will 
constitute the necessary Committees to carry out its functions. 
These Committees may exercise their jurisdiction during a recess of 
the Council. 






Article (62) 





The Cassation Court will be competent to decide suits 
concerning elections to the Council of Deputies in accordance with 
the laws laid down for it. 
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C. Should be fluent in reading and writing Arabic. 

D. His membership of the Advisory Council or the Council of 
Deputies should not have been dropped by a decision of the 
Council to which he belongs because of lack of confidence or 
credibility or due to a default in the performance of his duties as 
a Member. A Member whose membership has lapsed may be 
nominated if his legal suspension order dropping his 
membership has lapsed; or a decision is issued by the Council of 
which he was a member, nullifying the prohibition against his 
nomination as a result of his suspension after the end of the 
session during which the suspension order was issued. 
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Article (58) 






The term of the Council of Deputies will be four years AD from 
the date of its first meeting. During the last four months of its term 
elections will take place for a new Council in pursuance of Article 
(64) of this Constitution. A member whose term has expired may be 
re-elected, 

The King may extend the legislative term of the Council of 
Deputies as deemed necessary by a Royal Order for a period not 
exceeding two years. 
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Article (59) 






5 


If the post of a member of the Council of Deputies is vacated 
before the end of his term for any reason, the Council will elect his 
substitute within two months of the declaration of such a vacancy. 
The term of office of the new member will be up to the end of the 
term of his predecessor. 
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D. The King will appoint the President of the Advisory Council for 
the duration of the Council and the Council will elect two 
deputies to the President of the Council for each session. 






Article (55) 





A. The Advisory Council will assemble when the meeting the 
Council of Deputies is held. For both Councils the sessions will 
be single. 

B. Should the Council of Deputies be dissolved the sittings of the 

Advisory Council will terminate. 







SECTION TWO 







THE COUNCIL OF DEPUTIES 






Article (56) 
E. rhe Council of Deputies will consist of forty members elected 
-| directly by secret ballot in a general election as per regulations laid 





down by law. 





Article (57) 






A Member of the Council of Deputies should fulfill the 
following conditions: 






A. Should be a Bahraini national enjoying all civil and political 
rights and his name should have appeared in one of the electoral 
rolls. 

B. On the Election Day, he should be thirty years AD old. 
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SECTION ONE 


THE ADVISORY COUNCIL 
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Article (52) 
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The Advisory Council will consist of Forty members appointed 
by a Royal Decree. 


ee. 


Article (53) 

A member of the Advisory Council should be a Bahraini in full 
possession of civil and political rights with his name listed in one of 
the electoral rolls; should not be less than thirty-five years of age 
AD completed on the date of appointment; should have experience 
or rendered distinguished service to the country 


Article (54) 
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. The membership period of the Advisory Council will be four 
years. However, a member may be reappointed whose period of 
membership has ended. 

B. Should a membership of the Advisory Council fall vacant before 

the end of the year for any reason the King may appoint an 
alternate Member in his place till the end of the tenure of his 
predecessor. 
Any Member of the Advisory Council may request his 
exemption from the membership of the Council from the 
President of the Council. The President may raise it to the King. 
The membership will not terminate until the date on which this 
request receives the approval of the King. 
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Public Bodies; or bring together the Ministry and the 
membership of the Board of Directors of any Company except 
in the capacity of a representative of the Government without 
reverting back to it in return for it. During that period, it will not 
be permissible to him to buy or lease any Government property 
even by public action or rent it out or sell any of it or barter it. 


Article (49) 


If the President of the Council of Ministers or any minister gives 










| up his post for any reason, he will continue dealing with urgent 






matters concerning his post until his relief is appointed. 
Article (50) 


A. The law will organize general bodies and municipal 
administrative bodies invested with independence in the light of 
State guidance and supervision. It will guarantee to the 
administrative bodies of the Municipalities the administration of 
public utilities of a local character, which enter their domain and 
their supervision. 

b. The State will control institutions of public benefit which are in 

tune with the general policy of the State and in the interests of 

the citizens. 











Chapter Three 


LEGISL& TIVE AUTHORITY 
THE NATIONAL COUNCIL, 
Article (51) 







The National Council will consist of two Councils: The 
Advisory Council and the Council of Deputies. 
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implementation and supervise the progress of work in the 
Government apparatus. 


B. The King will preside over the meetings of the Council of 
Ministers whenever he attends them. 


C. The President of the Council of Ministers will supervise the 
performance of the Council in carrying out its tasks and 
proceedings, implement its decisions and coordinate and 
integrate its work with other Ministries. 

D. Should the President of the Council of Ministers relinquish his 


office for any reason whatsoever, it would mean the 
relinquishment by all the Ministers of their posts. 


E. The deliberations of the Council of Ministers will be secret. Its 
decisions will be issued when the majority of the members are 
present and the majority of those present approve of them. In 
case of equality of votes the casting vote of the President will be 
decisive. The minority will abide by the opinion of the majority 
unless it is independent. The decisions of the Council will be 
raised to the King for approval in cases where a Decree needs to 
be issued in regard to them. 


Article (48) 


OFT FEES rec IEEE 
Mu EU EE 
Dor 21111 ae ea ee eee aa Pee ta ias 


Ar, 
ae 
E, 


A. Every Minister will undertake to supervise the affairs of his 
Ministry, implement the general policies of the Government, 
chalk out the guidelines for the Ministry and supervise their 
execution. 

B. It will not be permissible for the Minister, while assuming a 

Ministry to undertake any other public office or engage even 

indirectly in a free occupation, industrial, commercial or 

financial undertaking, even as it is not permissible for him to 
participate in the obligations undertaken by the Government or 
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p Chapter Two 


0 THE EXECUTIVE AUTHORITY 
THE COUNCIL OF MINISTERS 
THE MINISTERS 


Article (44) 


The Council of Ministers will consist of the President of the 
Council of Ministers and a number of Ministers. 


Article (45) 


A. One who is entrusted with a Ministry should be a Bahraini, 
should not be less than thirty years old AD and should have full 
political and civil rights. In the case of the President of the 
Council of Ministers special ministerial rules shall apply as long 
as there is no text contrary to these provisions. | 

B. The Law will fix the salaries of the President of the Council of 
Ministers and the Ministers. 


Article (46) 


The President of the Council of Ministers and the Ministers will 
take the oath of office in front of the King in terms contained in 
Article (78) of this Constitution. 


Article (47) 
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0 A. The Council of Ministers will protect the interests of the State, 
| chalk out the general policy of the Government, follow up its 





EEE ERO NEEES 
E SES pees 


FIL الوثبقة‎ AL WATHEEKAH -211 





of their posts in accordance with terms and conditions as laid down 
in law; even as he may accept representatives of states and foreign 
bodies with him. 
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Article (41) 


The King may grant pardon for a punishment or reduce it, but a 
comprehensive pardon may not be granted except by law for 
miscellaneous offences before proposing a pardon. 1 
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Article (42) | 
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A. The King will issue orders for the holding of elections for the 
Council of Deputies according to the provisions of law. 





B. The King will invite the National Council to hold a session by a 
Royal Decree and open the session and dissolve it according to 
the Constitution. 

. The King will dissolve the Council of Deputies by a Decree 
stating in it the reasons thereof. The Council will not be 
dissolved for the second time for the same reasons. 


ponas 


2010111 SEE Ee ml ر‎ 
E A ce 


Article (43) 


The King may hold a national referendum on laws and 
important issues concerning the country's interests. The subject of 
referendum will be considered to have been agreed to 1f the majority 
of the voters approve of it. The result of the referendum will be 
binding and enforceable from the date of its announcement. It will 
be published in the official gazette. 


ala ara Т esa ЗК Н ИДЫ ЕН НЛ, 
0 sence m 


UT 
E а E 





2 
bo 
: 
pa 
Кез 
im 
AS rir aso n Mir aes eda АРЕАЛЫН Ra I 


IEE RE a EE BEE EES EEE E E ERD аашаа онаа 
12 - AL WATHEEKAH 





Article (38) 





Should any event occur in between the sessions of the Advisory 
Council and the Council of Deputies, or during the period when the 
Council of Deputies stands dissolved, which does not admit of any 
delay, the King may issue decrees in their respect which have the 
power of the law, provided they do not contravene the Constitution. 

Such Decrees should be placed before the Advisory Council and 
the Council of Deputies within a month of the date of their issue if 
they are in session, or within a month of the first meeting of the two 
new councils in case of dissolution or the end of the legislative term. 
If it is not placed before them, it will lose its legal force and there is 
no need to issue a decision regarding it. If, however, it is placed 
before them and the two Councils do not endorse it, then also it will 
lose its legal force. 













Article (39) 






A. The King will lay down through Decrees the necessary 
regulations for the promulgation of the laws in a manner, which 
do not contain changes in them or clauses disabling them or 
exempting their execution. It will be proper for the law to lay 
down the minimum instrument of a Decree for the issuance of 
the necessary regulations for its implementation. 








B. The King will lay down through Decrees regulations for 
imposing restraints and the necessary provisions for regulating 
interests and public administration, which do not violate laws. 


Article (40) 









The King shall appoint civil and military officials and political 
ee in — states and world bodies and relieve them 
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and issue it within a month of its affirmation for the second 
time. 
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Article (36) 





A. An aggressive war is forbidden. A defensive war will be declared 
by a Decree and it will be placed before the National Council 
immediately after its announcement for a decision on its 
conduct. 

B. A State of National Security or Martial Law will not be declared 
except by a Decree. Under all circumstances such a declaration 
shall not exceed a period of three months. It will not be 
extended except with the approval the National Council by à 
majority of the Members present. 


Article (37) 
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The King will ratify Treaties through a Decree and inform the 
Advisory Council and the Council of Deputies about them 
immediately along with a declaration as may be suitable. The Treaty 
will have the force of law after its approval and ratification and its 
publication in the Official Gazette. 

However, in the case of treaties of peace and alliance, treaties 
concerning the land of the State and its natural wealth, the rights of 
sovereignty or the general and private rights of citizens, treaties of 
trade, navigation and residence and treaties which impose upon the 
State Exchequer expenses which are not provided for in the budget 
or include changes in the laws of Bahrain, their promulgation will 
be by the issuance of a law. 
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Under no circumstances will any treaty contain secret clauses 
contravening the openly declared conditions. 


NEUE 


SRM 






" 


1 
: 


"m "ET m es eee тт ET I ati Balai Cela ҮҮТҮҮҮТТҮУ) 5 ETE Es ر‎ РЕТТЕЕЕТ ЕИ 2212121 1 7ب‎ 
vus um is 3 Sin E 1 mee ЖЕР p EE 0 NEU E 3 


214- AL WATHEEKAH الوثيفة‎ . 4 













i ie us E Td aa wu tahoe afta ra aire اس ل‎ EFE WT RITE ER. NEN CREE RE HER "s Aalen ا لوغيد‎ ui ii 
E ОЕЕО ЕН СЕЕ Е EP 212111111 





eee 
ут 






Mum EE 





anh 




















lay down a special organization for the exercise of these powers 
on his behalf, or define its scope. 





. In the case of the Deputy of the King, terms and conditions as 


laid down in Article 48 (b) of this Constitution will apply. If 
such a Deputy were a Minister, Member of the Advisory 
Council or of the Council of Deputies, then he will not 
participate in the proceedings of the Ministry or the Council for 
the period of deputization. 

The Deputy King will, before exercising his powers, take the 
oath as outlined in the previous Article with the addition of the 
phrase: (I will be sincere to the King.) This oath will be taken 
in the National Council if in session or in front of the King. 


. The Crown Prince will take this oath once if his deputization for 


the King were to recur many times. 


Article (35) 





. The King will have the right to amend the Constitution and 


propose laws. He will have jurisdiction over approving and 
promulgating them. 


B. The Law will be considered to have been approved and issued by 


the King if six months have passed since it was raised to the 
King by the Advisory Council and the Council of Deputies 
without being returned to the two Councils for a review of it. 

In keeping with the special laws relating to amending the 
Constitution, if the King returns the Draft Law to the Advisory 
Council and the Council of Deputies under a regulation 
requiring a review of it, it will be stated if such a review is to be 
completed during the same session or the next. 


D. If the Advisory Council and the Council of Deputies or the 


National Council, after its review, affirms the draft law by a 
two-thirds majority of their members. the King will certify it 
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Kingdom and outside it. It has direct bonds with him and the 
necessary secrecy in its affairs will be observed. 

. The King will head the Supreme Council of the Judiciary and 
will appoint Judges by Royal Decree based оп the 
recommendation of the Supreme Council of the Judiciary. 

I. The King shall confer Honorary Insignia as per law. 

J. The King will institute, confer and withdraw civil and military 
ranks and other honorary titles by Royal Decree ог may 
authorize anyone else to do so. 

K. Currency will be issued in the name of the King as per law. 

L. The King, at the time of assuming the throne, at a special session 

| of the National Council, shall take the following oath: 
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(I swear by God Almighty that I shall honor the 
Constitution and the Laws of the State; and I shall 
defend the liberties of the people, their interests and 
properties, and protect the independence of the 
country and the safety of its lands) 
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M. The Royal Court will be subordinate to the King and will be 
organized as per Royal Decree. Its budget will be provisioned 
and the rules of supervision over it will be laid down in a special 
Royal Decree. 
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Article (34) 


A. The King shall, in the eveht of his being away from the country 
and the unfeasibility of the Crown Prince officiating for him, 
appoint a Deputy who will exercise his powers during the period E 
of his absence by virtue of a Royal Decree. Such a Decree may 
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SECTION ONE 








THE KING 
Article (33) 
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A. The King 1s the Head of State and its Highest Representative. He 
enjoys absolute immunity, which cannot be impinged. He is the 
Faithful Defender of Faith and the Country, and the symbol of 
national integrity. 







B. The King shall protect the legality of rule and the supremacy of 
the Constitution and law and preserve the rights of the people, 
the institutions and their freedom. 






C. The King shall exercise his powers both directly and through his 
ministers for jointly implementing the general policy of the 
Government and every Minister will be answerable for the 
functioning of his Ministry. 







D. The King shall appoint the President of the Council of Ministers 
who can be absolved of his office by a Royal Decree. Similarly, 
he shall appoint Ministers and absolve them of office by a Royal 
Decree on the recommendation of the President of the Council 
of Ministers. 









m 


The Ministry may be reconstituted in the manner described 
before in this Article at the beginning of every legislative 
session of the two Councils. 






F. The King will appoint members to the Advisory Council and 
relieve them by a Royal Decree. 






ener 






G. The King is the Supreme Commander of the Defence Force. He 
assumes its command and allots to it its national tasks within the 
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Article (31) 





The organizing of rights and freedoms laid down in this 
Constitution and their delimitation will be as per law or based on it. 
Such organization or determination will not be prejudicial to the 
essence of the right or the freedom. 


Lo ane 


Chapter Four 
POWERS 
GENERAL RULES 

Article (32) 


A. The system of rule will be based on the separation of legislative, 
executive and judicial authorities, and cooperation between 
them as per the rules of this Constitution. None of the three 
authorities will surrender their prerogatives laid down in this 
Constitution, in part or in whole, to anyone else. However, 
authorization of enactment of specific laws may be done for a 
specified period and for a specific subject or subjects, for 
implementation according to the law of authorization and its 
conditions. 

B. The legislative authority shall vest in the King and the National 
Council according to the Constitution. The King shall assume 
executive authority along with the Council of Ministers and 

Ministers. Judicial verdicts will be issued in the name of the 

King, and all this will be according to the rules of the 

Constitution. 
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prejudicial to religion and public order. No one shall be forced to 
join any society or guild or to continue in the same. 


Article (28) 










. People will have the right to private assembly without prior 
permission or notice. No member of Public Security will attend 
their private meetings, 







B. Public meetings, processions and gatherings are permissible as 
per terms and conditions laid down in law, provided their aims 
and means are peaceful, and do not violate public ethics. 







Article (29) 





Every individual may address the formal authorities in writing 
with his signature. Public authorities will not be addressed in the 
name of associations except in the case of corporal bodies or legal 
personalities. 







Article (30) 






. Peace is the goal of the State and state security is a part of the security 






of the larger Arab homeland. Its defence is a sacred duty of every 






citizen and rendering military service is an honour to the citizens as 







organized under law. 

B. The State alone can raise a defence force, a National Guard or 
public security. These duties will not be entrusted except in dire 
necessity, to non-citizens and that will be under the 
circumstances laid down by law. 

C. Partial or total mobilization will be conducted as laid down in 

law. 
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Article (23) 





Freedom of opinion and scientific research are guaranteed, 
Everyone is free to express his opinion and publish it orally or in 
writing or in any other manner, according to terms and conditions 
laid down by law, provided it does not violate the fundamentals of 
the Islamic faith or the unity of the country and does not provoke 
sectarianism or communalism. 


Article (24) 
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In compliance with the previous Article, freedom of press, 
printing and publishing is guaranteed according to the terms and 
conditions stated in the regulations. 


Article (25) 















Residences will have sanctity. They may not be entered or 
searched without the permission of the household except in cases of 
urgent necessity laid down by law and in a manner described in it. 
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Article (26) 

Freedom to use postal correspondence, telegraph and telephone 
is guaranteed as also their secrecy. Correspondence will not be 
censored or its secrets revealed except in cases stated in law and it 
will be according to the procedures and guarantees laid down in it. 


Article (27) 
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Freedom to form societies and guilds on a patriotic basis for 
legal aims and peaceful means is guaranteed according to the terms 
and conditions laid down كن‎ law. However, they should not be 
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treatment. The law will lay down the punishment for one who is 
guilty of it. This will also invalidate any statement or confession 
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| proved to have been obtained through torture, inducement, 


degrading treatment or threat. 
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Article (20) 





A. There will be no offence or punishment except as provided for in 
law. There will be no punishment except for actions committed 
after the issuance of the law outlining them. 






B. Personal penalties. 






| С. An accused will be considered innocent unless proved guilty іп a 
0 legal trial, wherein he has been given the necessary guarantees 
D for exercising the right of self-Defence at all stages of 






investigation and trial as per law. 






D. It is forbidden to torture the accused physically or morally. 


E. Everyone accused of any crime will have a lawyer to defend him 
with his permission. 







F. The right to litigation is guaranteed by law. 


Article (21) 






Political refugees will not be surrendered. 


Article (22) 






Freedom of conscience will be absolute. The State shall 
guarantee the sanctity of places of worship, freedom to practice 
religious rights, take out processions and hold religious 
congregations according to the custom observed in the country. 
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Chapter Three 


ый, 


RIGHTS AND PUBLIC OBLIGATIONS 
Article (17) 





7 
Sore 


A. Bahraini nationality will be defined by law and anyone enjoying 
it cannot be deprived of it except in case of high treason and 
other circumstances laid down by law. 

B. A citizen will not be exiled from Bahrain nor can his return to it 
be prevented. 


Article (18) 


All are equal in human dignity and all citizens are equal before 
law in terms of duties and public responsibilities. In this matter 
there will be no discrimination on the basis of nationality, birth, 
language, religion or faith. 


pie 


Article (19) 








A. Personal freedom is guaranteed by law. 

B. None will be arrested, detained, searched, confined to a residence 
or his freedom restricted except according to regulations or 
under judicial supervision. 

C. Arrest or detention will not be carried out in places other than 
those prescribed for the same, as laid down in the Jail 
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Regulations incorporating health and social care under the |. 
control of judicial authority. No person will be subjected to 0 
material or moral torture or inducement or any degrading | 
i EE 


a T RR K 


222 - AL WATHEEKAH | d 4 45 ali „үте 





choose the type of work in keeping with public order and 
decorum. 

B. The State will provide opportunities for work to the citizens with 
just conditions. 

C. No compulsory work will be imposed on anyone except under 
the circumstances laid down by law to meet a national need and 
that against an appropriate compensation or for enforcing a 
court order, 

D. The law will regulate, on an economic basis, keeping in mind 
social justice, relations between labor and employers. 


Article (14) 









The State will encourage cooperation and savings and supervise 
the system of credit. 









0 Article (15) 

1 А, The taxes and public expenditure will be based on social justice. 
0 Their payment is obligatory according to law. 

| B. The law will provide for the exemption of small incomes from 






paying taxes so that the minimum living expense is not violated. 


Article (16) 





A. Public offices are a national service entrusted to those who are 
appointed. The State officials, in the performance of their duties, 
will aim at public good. Foreigners will not be entrusted with 
public office except under the circumstances stated in law. 








B. The citizens will enjoy equality in assuming public office in 
accordance with terms and conditions laid down in law. 
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will raise the level of the farmer. The law will define the means 
by which the small farmers may be helped in owning land. 

H. The State will take appropriate measures for protecting the 
environment and its flora and fauna. 


Article (10) 
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A. The basis of national economy is social justice and its 
quintessence a just cooperation between public activity and 
private endeavor. Its goal is economic development according to 
a laid down plan, and the realization of welfare for the people 
within the framework of law. 

B. The State will work towards achieving economic unity for the 
GCC States and the Arab League States and for all that 
promotes their getting together, their mutual cooperation, 
solidarity and collaboration. 


Article (11) 
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All natural wealth and resources are the property of the State. It 
will protect them and invest them fruitfully, taking into account the 
requirements of the security of the State and national economy, 


Article (12) 


The State will ensure social solidarity in coping with the burden 
of natural calamities and general disasters, and compensate war 
damage or any injury sustained in the course of performance of 
military duties. 
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Article (13) 


UU 


A. Every citizen has the obligation to work in the interest of self- 
"— and public a Every citizen has the right to work and 
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Article (8) 


. Every citizen will have the right to health care. The State will be 


concerned with public health, and provide for the means of 
prevention and treatment by establishing various types of 
hospitals and health institutes. 


. Individuals and bodies may establish hospitals, dispensaries and 


treatment centers under State supervision as provided by law. 


Article (9) 


. Ownership, capital and work, will be in accordance with the 


principles of Islamic justice, The basic infra-structure of the 
social entity of State and of national wealth, will all be 
individual rights having a social function as laid down by law. 


. Public property will have sanctity and its protection will be 


binding on every citizen. 


. Private property will be protected. None may be prevented from 


dealing with his property except as provided for in law and in a 
manner as stated therein, on condition that a just compensation 
is paid to him for it. 


. A general confiscation of property is forbidden. The punishment 


of private confiscation will not be imposed without a court order 
under circumstances laid down in law. 


. The law will systematize, based on economic principles and 


social justice, the relations between owners of real estates and 
properties and their tenants. 


The State will endeavor to provide housing to citizens with low 
income. 


The State will take measures as necessary for a productive 
exploitation of land, which is suitable for agriculture and which 
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work to provide protection against ignorance, fear and 
starvation. 

D. Inheritance will be a guaranteed right as laid down in the Islamic 
Shari'a. 
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Article (6) 


The State will safeguard the Arab and Islamic heritage and will 
participate in the march of human civilization, It will work to 
strengthen relations between Islamic countries and for the 
realization of the aspirations of the Arab nation for unity and 
progress. 
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Article (7) 


“наан 


A. The State will promote the sciences, literature and the arts and 
encourage scientific research. It will guarantee educational and 
cultural services to the citizens. Education will be compulsory 
and free in early stages as laid down by law and in the manner 
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described in it. The law will lay down the required plan for f- 
combating illiteracy. | 
В. The law will organize training in the various aspects of religious |. 


education and patriotism at different stages and grades. It will be 
aimed at strengthening the personality of the citizen and 
inculcating in him the pride of Arabism. 

C. Individuals and institutions may establish private schools and 
universities under State supervision and according to 
regulations. 
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D. The State will guarantee to the educational institutions their 
sanctity. 
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Chapter Two 







THE BASIC INGREDIENTS OF SOCIETY 
Article (4) 






Justice will be the basis of rule. Cooperation, compassion and 
trust between the citizens, liberty, equality, security, social 
solidarity and equality of opportunity among the citizens will be the 
pillars of the society guaranteed by the State. 


Article (5) 






A. The family is the base of society. Its mainstay will be religion, 
morality and patriotism. The law will protect its legal entity: 
strengthen its bonds and values. Under its umbrella, it will 
protect maternity and childcare and development and protect the 
children against exploitation, ill-breeding and physical and 
spiritual neglect. The State will care especially for the 
development of the youth, physically, character-wise and 
mentally. 

B. The State will reconcile the duties and obligations of women 
towards their families and their work in the society; and ensure 
that they have equality with men politically, culturally and 
economically without prejudice to the rules of the Islamic 
Shari'a. 

C. The State will guarantee the realization of social security needed 
by the citizens in cases of old age, sickness, incapacity for work. 

being orphaned or widowed or being unemployed. It will 

provide for them social insurance services and health care and 
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Isa Bin Salman Al Khalifa to his eldest son, Shaikh Hamad Bin 
Isa Al Khalifa hereafter shall pass on to his eldest son and so on 
in hereditary succession, unless the King appoints, during his 
life-time, a son other than the eldest son as his successor, 
according to the rules of succession outlined in the next article. 

C. All rules of succession will be regulated under a Special Royal 
Decree, which will have force of the Constitution, and will not 
be altered except in accordance with the provisions of Article 
(120) of the Constitution. 

D. The system of rule in the Kingdom of Bahrain will be democratic 
with sovereignty to the people who will be the source of all 
authority. Sovereignty will be exercised as outlined in this 
Constitution. 

E. All citizens, men and women, will have the right to participate in 
public affairs and will have political rights including the right to 
election and nomination, in accordance with this Constitution 
and the terms and conditions laid down by law. No citizen will 
be deprived of the right to be elected or nominated except for as 
provided in law. 

F. This Constitution will not be altered except in part and in à 

manner as outlined in it. 
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Article (2) 





NN 


The State religion will be Islam and the Islamic Shari'a will be 
the main source for legislation. The official state language will be 
Arabic. 
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Article (3) 





The law will lay down the Flag details of the Kingdom, its 
motto, its ensigns, its medals and the National Anthem. 
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selects a few experienced persons from among the citizens to 
constitute a council for consultation; even as the free, faithful and 
awakened people will eject a council of deputies. The two Councils 
will together achieve the people's aspirations represented in the 
National Council. 

There is no doubt that these constitutional changes reflect the 
common intents of the King and his people and will realize for 
everyone the lofty values and great human principles incorporated 
in the Charter. This will secure for the people the high status, which 
they deserve for their capacities and projections, in line with the 
greatness of their history, enabling them to take their rightful place 
in the comity of civilized nations. 

This Constitution, which we have issued, incorporates the 
changes envisaged in the Charter thus complementing the unaltered 
provisions thereof. We have enclosed with it an explanatory 
Memorandum to act as a source of reference for the interpretation of 
its rules. 


















Chapter One 






THE STATE 
Article (1) 









A. The Kingdom of Bahrain is an independent Arab Islamic 
Kingdom with full sovereignty. Its people are a part of the Arab 
Nation and its territory a part of the greater Arab entity. Its 
sovereignty will not be surrendered, nor any part of its territory. 
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|| В. The rule over the Kingdom of Bahrain will be a constitutional 
hereditary monarchy. The rule passed on from the Late Shaikh 





۲۹۰ уз a AL WATHEEKAH -229 


humanitarian principles contained in the Charter. This guarantees 
that the people of Bahrain launch themselves for a successful march 
towards a bright future, God willing! It will be a future for which all 
institutions and individuals will put their shoulders to the wheel. 
The authorities will dedicate themselves to it, in its new mantle, to 
realize the hopes and aspirations in a reign of benevolence, 
declaring its adherence to the faith, code and path of Islam, in the 
context of its belonging to the glorious Arab nation, and its 
momentous and fateful links with the GCC States, and its exertions 
to realize justice, goodness and peace for all mankind. 

Whereas the changes in the Constitution have emanated from 
the faith of the people of Bahrain with a hoary past, that in Islam 
lies the welfare of the world and hereafter; it admits neither 
stagnation nor bigotry. Verily it maintains with total candor that the 
wisdom of the faithful lies in pursuing the goal wherever it is to be 
found, and that the Holy Qur'an does not extol immoderation in 
anything. 

In order to realize it, it was necessary to extend the limits of our 
vision to encompass the human heritage east and west, so that we 
could adopt from this treasure what benefited us, was good for us, 
was in harmony with our religion, our practices and our 
circumstances. We were convinced that the social and human 
systems were not static instruments which could be transferred from 
one place to another without change, but that they were addressed to 
human intelligence, spirit and insight, subject to interaction and 
social circumstances, 

Thus came about these constitutional changes representing an 
advanced cultural concept for our precious country. It installed our 
political system as a constitutional monarchy based on consultation, 
which is the highest ideal for rule in Islam. People's participation in 
the exercise of authority is the basis of modem political thought 
жине, the responsible کد‎ in his ee тшен! 
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IN THE NAME OF GOD, THE BENEFICENT, THE MERCIFUL 


CONSTITUTION 
OF THE KINGDOM 
OF BAHRAIN 


In the Name of God, His Bounty and His support, We, Hamad 
Bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain, having 
resolved, with certainty, faith and consciousness of our 
responsibilities towards our country, the nation and the international 
community, in cognizance of the rights of God, the country and the 
people, and in recognition of the humanitarian principles and 
responsibility; 

Implementing the people's will which was unanimously 
expressed in agreement over the principles contained in ош 
National Action Charter; and in realization of the task of amending 
the Constitution entrusted to us by our great people; and being 
desirous of completing the means of inducting democratic rule in 
our dear land; and in an effort to secure a better future whereby our 
country and its people would be blessed by welfare. progress, 
development, stability and well- being in the light of an active and 
constructive cooperation between the Government and the people 
and which will remove obstacles in the path of progress; and 
convinced that the future and the work for it is the guideline for us 
all in the coming phase; and with the knowledge that the realization 
of this goal will require endeavor; and seeking the consummation of 
our advancement we have amended the Constitution as it stands. 
This amendment has incorporated all lofty values and great 
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CONSTITUTION OF THE 
KINGDOM OF BAHRAIN 


IN THE NAME OF GOD, THE BENEFICENT, THE MERCIFUL 


OFFICIAL DECREE 











"We, Hamad Bin Isa Al Khalifa the Amir of the State of 
Bahrain, based on what has appeared in the National Action 
Charter, which secured the consensus of the people in a 
referendum; 

and taking into account the Constitution; 

and the Amiri Decree No (17) of 2001 endorsing the 
National Action Charter; 

and in accordance with the proposals of the President of the 
Committee for the Amendment of the Constitutional Laws 
outlined in the Decree No (5) of 2001; 

and after informing the Council of Ministers; 

We hereby certify this Revised Constitution and put it into 
effect. 
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Amir of the State of Bahrain 
Hamad Bin Isa AI Khalifa 






Issued at the Riffa Palace 
On 2 Zul Hijja 1422H 
Corresponding to 14 February 2002 
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which he rides. In case there is no personal flag of the guest, 

the flag of his country will be flown alongside the Royal Flag. 
Article Four 

The Ministers will implement this Order of ours as may 

concern them and it will be acted upon from the date of its 

notification in the Official Gazette. 








King of the Kingdom of Bahrain 
Hamad Bin Isa Al Khalifa 






Issued at the Riffa Palace 
2 Zul Hijja 1422 H 
14 Feb 2002 AD 
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and divided into five parts representing the Five Pillars of 
Islam. Each of these parts will have the base of a white triangle 
with equal sides. The two sides of the triangle will protrude 
into the red portion to the extent of one- fifth of that part. 
This will be as per the specimen appended to this Royal Order. 
Article Two 

The dimensions of the Royal Flag of the Kingdom of Bahrain 
will vary according to the occasions of Its use. 

Article Three . 
The occasions for the use of the Royal Flag are as follows: 


a. This Flag will be hoisted over all palaces and Royal Rest 
Houses. 
b. All cars conveying His Majesty will have the Flag hoisted. 


a. The Flag will be hoisted at the airports and ports along-side 
the particular flag of the Head of State of the host country if 
there be one. 

b. The Flag will be raised over the Royal Yacht and a car 
transporting H. M. the King. 

c. The Flag will be raised over the Main Residence of H. M. 
the King. 

All this will be followed if the custom of the host country 
adheres to these procedures. 


Thirdly: Heads of States Visiting Bahrain: 
The Royal Flag will be flown side by side with the Flag of the 
visiting Head of State over the guest's residence and the car in 
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Royal Order No (4) of 2002 AD 






In regard to the Royal Flag of the King of the 
Kingdom of Bahrain 

We, Hamad Bin Isa AI Khalifa, the King of the Kingdom of 

Bahrain, 

taking into cognizance, the Constitution, 

and Decree No (4) of 2002 AD about the Flag of the Kingdom 

of Bahrain, 





do, hereby, order as under: 
Article One 

The Royal Flag of the King of the Kingdom of Bahrain will be 
horizontal with its width being three-fifths of the length of the 
Flag. It will be of blood-red color with white borders from 
three sides; a vertical face opposite the mast, and the upper and 
lower faces horizontally, 
The length of the vertical face opposite the mast will represent 
the width of the Flag, whose width will be a quarter of the 
length of the Flag. In the center of the upper one-third of this 
side there will be a golden colored Royal Crown. 
The length of each of the two sides, the upper and lower will 
represent the length of the Flag and will interpenetrate the 
vertical side opposite. The width of the two sides, upper and 
lower, will be one-sixth of the width of the Flag. 
The length of space having blood-red color will be three- | 
fourths of the length of the Flag, and its breadth four-sixth of 
the width of the Flag. The dividing line between the white and 
red colors of the vertical side opposite the mast will be serrated 
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connected with patents and trademarks, advertisements and 
similar papers. 
Article [9] 

Without prejudice to any harsher punishment prescribed by any 
other law, anyone contravening the provisions of this law in 
respect of the use of the Flag of the Kingdom of Bahrain, is 
liable to imprisonment not exceeding one month or a fine not 
more than one hundred Dinars, or both. . The same punishment 
will be meted out to anyone who misuses the Special Flag of 
the King of the Country in contravention of the rules laid down 
for 1t. 


Article [10] 
The President of the Council of Ministers will lay down the 
regulations governing the dimensions of the Flag of the 
Kingdom for various occasions and different purposes 


specifying their sizes. 

Article [11] 
The President of the Council of Ministers will implement the 
provisions of these regulations and they will be acted upon 
from the date of their publication in the Official Gazette. 


The King of the Kingdom of Bahrain 
Hamad Bin Isa Al Khalifa 


President of the Council of Ministers 
Khalifa Bin Salman AI Khalifa 


[ssued at the Riffa Palace on: 
2 Zul Hijja 1422 H 
14 Feb 2002 AD 
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Article [3] 
The Flag of the Kingdom of Bahrain will be raised on the 
Royal Dewan, Guest Palaces, Government Buildings, and 
Public Institutions in the Kingdom, Embassies, Legations, 
Bahraini Consulates abroad and on the ships of the Kingdom of 
Bahrain's nationality. 
Individuals and special institutions may raise the Flag for 
decoration on official holidays and public or private functions. 

Article [4] 
Every ship of non-Bahraini nationality when it enters the 
waters of the Kingdom of Bahrain will raise the Flag of 
Bahrain on its main mast and it shall remain so hoisted until the 
ship leaves its territorial waters. 

Article [5] 
The Flag of the Kingdom will be raised on Government 
buildings and public institutions on official holidays and public 
functions from sunrise to sunset. 

Article [6] 
The Flag of the Kingdom of Bahrain will not be flown on cars 
except on cars used for official hospitality. 

Article [7] 
The Flag of the Kingdom of Bahrain will be flown half-mast 
when official mourning is declared in the Kingdom as also on 
buildings which house Bahrain's diplomatic missions and 
Consulates abroad when official mourning is announced by the 
State where such missions are located. 

Article [8] 
The Flag of the Kingdom of Bahrain will not be used for 
commercial purposes, particularly on signboards, papers 
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Decree No (4) of 2002 AD 


Regarding the Flag of the Kingdom of Bahrain 
We, Hamad Bin Isa Al Khalifa, the King of the Kingdom of 
Bahrain, 

In cognizance of the Constitution of Bahrain, 
and of Decree No (16) of 1972 regarding the Flag of the State of 
Bahrain, 
and based on the recommendation of the President of the 
Council of Ministers, 
decree as under: 

Article [1] 
The Flag will be rectangular horizontally, with its width 
equaling three-fifths of its length. Its length will be divided into two 
sections, the first being of blood- red color, with its length being three- 
fourths of the length of the Flag, and the other of white color whose 
length will be a quarter of the length of the Flag. The dividing line 
between the red and white colors will be serrated into five parts 
representing the Five Pillars of Islam. Every serrated part will be the base 
of a white triangle of equal sides. The two triangular sides will protrude 
five times into the red portion. 
This will be as per specimen shown in the appendix to this 
Decree. 

Article [2] 
The King of the country will have a special flag. A Royal 
Order will lay down its rules including its shape and 
dimensions for use on different occasions, and the places where 
they are to be raised and the occasions thereof. 
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Royal Order No (3) of 2002 AD 


Canceling the Amiri Order (9) of 1992 about 
constituting the Shura Council 

We, Hamad Bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of 
Bahrain 
Taking cognizance of the Constitution, and the Amiri Order No 
(9) of 1992 AD as amended by Amiri Order No (12) of 1996 
about constituting the Shura Council; and the Royal Order No 
(2) of 2002 canceling the Amiri Order No (4) of 1975, do 
hereby order as follows: 

Article One 
The Shura Council is dissolved and the Amiri Order No (9) of | 
1992 as amended by Amiri Order No (12) of 1996 in regard to 
its inception is cancelled. 

Article Two 
The President of the Council of Ministers will implement this 
our order and it will be operative from the date of its 
publication in the Official Gazette. 


King of the Kingdom of Bahrain 
Hamad Bin Isa Al Khalifa 


Issued at the Riffa Palace 
2 Zul Hijja 1422 H 
14 Feb 2002 AD 
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Royal Order No (2) of 2002 AD 


Canceling the Amiri Order No (4) of 1975 


We, Hamad Bin Isa Al Khalifa, the King of the Kingdom of 
Bahrain, 
Taking cognizance of the Constitution, and of the Amiri Order No (4) of 
1975 do hereby order as follows: 

Article One 
Amiri Order No. (4) of 1975 is hereby, cancelled. 

Article Two 
The President of the Council of Ministers and the Ministers, 
each according to what may concern him, will implement this 
our order, and it will be acted upon from the date of its 
publication in the Official Gazette. 


King of the Kingdom of Bahrain 
Hamad Bin Isa Al Khalifa 


Issued at the Riffa Palace 
2 Zul Hijja 1422 H 


14 Feb 2002 AD 
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Royal Order No (1) of 2002 AD 


In regard to the Political Organization of the 
Kingdom of ..Bahrain 
We, Hamad Bin Isa Al Khalifa King of the Kingdom of 
Bahrain, 
Taking cognizance of the Constitution, and 
of the Amiri Decree No (1) of 1971 in regard to the Political 
Organization of Bahrain, order as follows: 
Article One 
The Official Name of the State of Bahrain will be (The 
Kingdom of Bahrain) 
Article Two 
The Official Title of the Amir of the State of Bahrain will be 
(King of the Kingdom of Bahrain) 
Article Three 

The President of the Council of Ministers and Ministers- each 
according to what may concern him, will implement this Order, 
and it will be implemented from the date of issue and its 
publication in the Official Gazette 


King of the Kingdom of Bahrain 
Hamad Bin Isa Al Khalifa 


Issued at the Riffa Palace: 
On 2 Zul Hijja 1422 H 
14 February 2002 AD 
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forward is consummated, and the people realize what is 
projected for them in the Charter, by way of constitutional and 
legislative progress, modernization of the Organs of State and 
their allotted constitutional role. 

In the end, I pray to Almighy God, who Grants prayers, to 
Bless us on the path of truth, justice and goodness, and the 
lofty aspirations of the great ones. May He make this reign, a 
reign of auspiciousness and happiness for this benevolent 
country and its illustrious people, under the patronage of H. H. 
Shaikh Hamad Bin Isa Al Khalifa, the Amir of Bahrain, May 
God Protect him; His Highness the Prime Minister and his 
benign Government and His Highness the Crown Prince. 

God is our Lord and Master and Protector. 

May Peace Be on You All and God's Mercy and Bounties! 


Abdulla Bin Khalid Al Khalifa 


Minister of Justice and Islamic Affairs 
President of the Draft Constitutional Amendments Committee 
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the duties and obligations of women towards the family and 
their equality with men in the political, social, cultural and 
economic fields of activity without prejudice to the Islamic 
Shari'a. 











Fourthly; THE INCEPTION OF A CONSTITUTIONAL 
COURT FOR THE SUPERVISION OF THE 
CONSTITUTIONALITY OF LA WS AND REGULATIONS 
In view of the concern of the Charter to ensure that no law 
is issued which goes against the rules of the Constitution or 
infringes the basic rights of the citizens enshrined in the 
Constitution, a Constitutional Amendment provided for the 
establishment of a Constitutional Court with jurisdiction for 
supervising the constitutionality of laws and rules enacted. Its 
judges could not be deposed. 
















Fifthly: DEW AN FOR FINANCIAL CONTROL 

In order to realize the activation of the role of the Dewan 
for Financial Control as provided for in the Charter, the 
Constitution was amended to secure total independence for the 
Dewan so that it could perform its task satisfactorily. | 

While I present to His Highness, the Amir the end-result of | 
the exertions of the Committee in preparing Constitutional 
Amendments accompanied by an Explanatory Memorandum in 
pursuance of the Amiri Decree, His Highness may adopt from 
it what he may consider appropriate. I, on my part, pledge to 
continue to work with determination and energy for completing 
the enactment of laws as stated in the Constitution as early as 
possible so that the infra-structure for a democratic march 
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idly: THE LEGISLATIVE AUTHORITY WILL 
CONSIST OF THE ADVISORY COUNCIL AND THE 
COUNCIL OF DEPUTIES KNOWN AS THE NATIONAL 


COUNCIL 

In implementation of what is contained in the Charter for 
the need to adopt the bi-cameral system because of its superior 
features compared to a uni-cameral system, the text of the 
Constitution was amended to state that the National Council 
was made up of the Advisory Council and the Council of 
Deputies. It provided for the selection of the members of the 
Advisory Council from among those who had expertise and 
competence. As for the members of the Council of Deputies, 
they are to be elected by free and direct election. 

These amendments aimed at making the Advisory Council | 
and the Council of Deputies on par in respect of their 
legislative functions. As for a supervisory role, basically it was 
given to the Council of Deputies by virtue of its consisting of 
elected members. 


























Thirdly: WOMEN'S PARTICIPATON IN ELECTIONS 
AND THEIR CANDIDATURE FOR MEMBERSHIP OF 
THE COUNCIL OF DEPUTIES 

In implementation of what is contained in the Charter 
regarding equality between the sexes, the text of the 
Constitution was amended to say: The citizens, men and 
women, will have the right to participate in public affairs and 
enjoy political rights including the right to be elected or 
nominated as per the rules of the Constitution and the 
conditions laid down by law., 'even as' the State will reconcile 
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The Committee started its work according to the provisions 
of this Decree by drafting the General Principles in harmony 
with the texts that figured in the Charter as well-defined 
constitutional principles. In this the Committee sought 
guidance from His Highness the Amir, who closely followed 
its work expeditiously. It also availed of the' expertise of Arab 
and international experts in constitutional law of brotherly 
Arab States and friendly European States. Hence the 
Constitutional Amendments crystallized in a form, which was 
what we desired, and which could secure for the people gains 
as outlined in the Charter. Only a few examples are quoted as 
under: 


Firstly: THE MONARCHICAL SYSTEM: 





The Charter, in its Chapter Two, stated as under: “The 
system of rule in the State of Bahrain will be a hereditary 
constitutional monarchy as manifested in the Constitution 
and the Special Amiri Decree on the subject of hereditary 
succession. It is, hence, appropriate that Bahrain should 
occupy its rightful place among the constitutional 
monarchies of the world with a democratic system which 
will achieve for the people their aspirations for progress." 

In pursuance of this, the Constitutional Amendment stated: 
“The Kingdom of Bahrain is an independent Arab Islamic 
Kingdom with full sovereignty" ` 

What must necessarily follow is the title of the Head of 
State who is "the King" and will be addressed as “His 
Majesty Shaikh Hamad Bin Isa Al Khalifa, the King of 
Bahrain”. 
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A group photograph on the conclusion of the ceremony 
of the presentation of the Constitution. 








institutions in the State so that Bahrain could take its rightful 
place among the advanced constitutional monarchies. 

After His Highness the Amir, received the Draft National 
Action Charter with pride and confidence as a "covenant of 
pledge ", he placed it before the people for their mandate in a 
popular referendum under the supervision of persons from the 
Judiciary. He witnessed the referendum to be fair and impartial 
with no distinction between a friend and a stranger, a kinsman 
and a distant individual. 

After His Highness satisfied himself that an overwhelming 
majority of the great people of Bahrain had approved of it 
bordering almost on unanimity, His Highness issued the Amiri 
Decree No (17) of 2001 AD certifying the National Action 
Charter. His Highness authenticated the will of the people of 
Bahrain in their concurrence with the draft National Action 
Charter as it only underlined his desire to secure for them a 
better and more prosperous future and open up before them and 
the future generations, new vistas, more bright and beautiful 
than ever. 

In implementation of the text of the Charter, His Highness 
issued Decree No (5) of2001 AD, constituting a Committee for 
amending certain provisions of the Constitution and honouring 
me with its presidency. He allowed the Committee to avail of 
the help of anyone having the expertise and special knowledge 
of the subject at its discretion in carrying out its task. He 
ordered the President of the Committee to submit to him draft 
proposals for changing certain provisions of the Constitution 
along with an explanatory memorandum attaching thereto all 
studies and different legal opinions which came to fore while 
preparing the draft. 
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ELE. Shaikh Abdulla Bin Khalid Al Khalifa delivering his address 
at the function to celebrate the presentation of the Constitution. 







ADRESS BY H. E. SHAIKH ABDULLAH BEN KHALID AL KHALIFA 


So the Fame off Gad, tte Beneficent, ithe меу 






All praise to God, the Lord of the Worlds and 
Prayers for our Honored Prophet May Peace Be On Him 






Your Highness the Amir! 

Your Highness, the Prime Minister! 
Your Highness, the Crown Prince & the C-in-C 
Bahrain Defence Force! 

Your Excellencies, the Ministers! 

Honored Guests! 

There are days in the lives of nations, which are marked by 
happiness and felicitations when they witness honor and glory 
and the consummation of their personalities. Perhaps the most 
Important national celebrations in the modem history of 
Bahrain are the Independence Day, the Constitution Day and 
the Constitutional Amendment Day, which came in the wake of 
the National Action Charter containing the general frame-work 
for the future development of the State in the fields of national 
endeavor, the role of State organs and their constitutional 
jurisdiction in this respect, based on the faith of H. H. the 
Amir, May God protect him, in strengthening national 
democratic action and promoting political advancement, so that 
the Bahraini society could progress and flourish. His Highness 
realized the need for constructive work for ushering in a new 
phase for complementing and strengthening the onward march 
towards welfare, performance and development. His Highness 
desired to create a referral for organizing Constitutional 
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Presentation of a copy of the Constitution to H. H. Shaikh 
Salman Bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and 
Commander-in-Chief, the Bahrain Defence Force. 





Presentation of a copy of the Constitution to H. H. Shaikh 
Khalifa Bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister. 


H. H.Shaikh Hamad Bin Isa Al Khalifa, the Amir, sent the 
following telegram to H. E. Shaikh Abdulla Bin Khalid Al 
Khalifa, the Minister of Justice and Islamic Affairs: . 

His Excellency Shaikh Abdulla Bin Khalid Al Khalifa 
Minister of Justice and Islamic Affairs 


May Peace, Mercy and God's Bounties Be With 
You: 

We have received with great appreciation the 
telegram that Your Excellency sent to us on the 
occasion of your being appointed the President of the 
Bahraini Constitutional Amendments Committee. 

Our selecting you for carrying out this great 


national task is but an echo of what we perceived in 
you of the qualities of wisdom, experience and 
knowledge even as "We give preference to you on 
the basis of our boundless confidence in you. 

We thank you very much for your noble 
sentiments and wish that our thanks be conveyed to 
the Members of the Committee for their great and 
laudable toil, in the service of our dear land and its 
people. 

May God Grant us all success in all that is good 
and rightly guided. | 

Hamad Bin Isa Al Khalita 
Amir of the State of Bahrain 
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A meet after the presentation of the copy 
of the Constitution. 


NATIONAL ANTHEM OF THE 
KINGDOM OF BAHRAIN 


Our Bahrain, Our King, sy mbol of harmony! 

[ts Constitution is of high stature and prestige, 

[ts Charter is the path of Sharia, Axabism and Values 
Long Live! The Kingdom of Bahrain! 


Жжжж 


The Land of the Generous, the Cradle of Peace 

Its Constitution is of high stature and prestige, 

Its Charter is the Path of Shari'a, Arabism and Values 
Long Live! Ihe Kingdom of Bahrain! 
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Finally, we are grateful to God Almighty for granting to us 
this great achievement, a year after we launched ourselves on 
the path of the National Action Charter. During this sojourn we 
achieved solidarity and many gains for our faithful people in all 
walks of life. We wish you all welfare and progress. May our 
country march forward with us towards greater achievements, 
happiness and felicity as witnessed by Bahrain ever since the 
start of the auspicious launch forward. 
We pray to God to bless our steps and may our unity of ranks 

endure! 
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institutions fully, in fulfillment of our pledge and of our 
common consensus as affirmed in the National Referendum on 
the Charter. 

Whereas God has bestowed on us success leading to this 
brilliant result marked by solidarity and mutual endeavor, it 1s 
but moot that we express our appreciation and thanks to all 
those who have worked with us leading to this accomplishment 
foremost among them being our dear uncle, H. H. Shaikh 
Khalifa Bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister, then H. H. 
Shaikh Salman Bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and 
Commander-in-Chief of the Bahrain Defence Force and our 
brothers, the President and Members of the Committee for 
Constitutional Amendments, our advisors and all legal experts. 
We recognize the effort put in by our concerned administrative 
personnel and remember the exertions of the Committee for 
preparing the National Action Charter and the Committee for 
the Activation of the Charter and their mutual dialogue and 
consultation, whose results served national interest. Our thanks 
are due to all Bahrainis, men and women alike, whom we 
consulted. It is a moment of historic happiness for us to adopt 
this position of trust in such great measure, in the people of 
Bahrain, by announcing elections to the Municipal Councils, 
which will be completed by 9 May this year. 

They will be followed by elections to the Council of 
Deputies on 24 October this year, in line with our desire to 
usher in a democratic way of life as early as possible, so as to 
raise the status of Bahrain for its amelioration and progress on 
a renewed path of an open horizon, possessing the infra- 
structure for development and renaissance in keeping with the 
mechanism of the Constitution reflecting national will. 
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On arrival at the venue of the celebration, the Police Band 
played the National Salute followed by recitation from the 
Holy Qor'an. 

After an address delivered by the Minister of Justice and 
Islamic Affairs, H. M. Shaikh Hamad Bin Isa Al Khalifa, the 
King of the Kingdom of Bahrain, put his signature to the 
projected amendments to some of the provisions of the 
Constitution. Thereafter, Н. M. the King delivered his sublime 
address: 


Qn the Name of God, the Beneficent, the Merciful 


"and fulfill ( fvery) engagement, for every engagement 
will be enguited into on the py of Reckon ing АА 


(The Holy Оогап) 










Distinguished Brethren! 
May Peace Be On You All with God's Mercy and 
Bounties! 

This is a day of fulfilment of a solemn promise. The span of 
time has shortened by more than two years to realize our 
mutual historical aspirations with our loyal people for a 
complete revision of the activation of our Constitution, 
incorporating in it all the changes envisaged in the National 
Action Charter so as to make all the texts integrated and 
complementary, by the Grace of God. This will be for greater 
gain and more freedom. With this declaration, it will come into 
effect as soon as it is published on this auspicious day in the 
Official Gazette including the naming of Bahrain as the 
Kingdom of Bahrain and the inception of its constitutional 
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VD THE DECLARATION OF THE KINGDOM OF BAHRAIN 


je King of Bahrain: 
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|, E. Shaikh Abdulla Bin Khalid Al Khalifa presents а copy of the Constitution 
H. M. Shaikh Hamad Bin Isa Al Khalifa, the King of the Kingdom of Bahrain. 


HOA‏ الوثيقة 


IN CELEBRATION OF THE NATIONAL CHARTER DA) 


His Majests 
DAY OF FULFILLMEN!I 
FRAME BY MORE 















j HIS MAJESTY PUTS HIS 
| SIGNATURE ON 
CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS 

| AND DECLARES THEIR 

| COMING INTO EFFECT 

| FORTHWITH 

H. M. Shaikh Hamad Bin Isa Al 
Khalifa, the King of the Kingdom of 
Bahrain graced the occasion of the 
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celebration of the National Action 
| Charter and the Declaration of 
Implementation of the Kingdom’s 
Constitution, at the Safiriyya Palace in 
(4 the presence of H. Н. Shaikh Khalifa 
54 Bin Salman Al Khalifa, the Prime 
| Minister and Н. H. Shaikh Salman Bin 
_ | Hamad А! Khalifa, the Crown Prince 








aces 
ims 


and  Commander-in-Chief of the | 





march with determination and enthusiasm to gather its 
potentials for building a mighty edifice fulfilling its hopes 
for the future. It will enable our dear country to march 
ahead to realize its high ambitions and the hopes of its 
youth, which aim at gaining happiness, welfare and 
security for everyone living in this blessed land. 


" AI Watheekah" in the past, brought out a special number on the 
National Action Charter recording therein for the benefit of the 
future generations the developments in national action as a source 
material for students and scholars of Bahrain's history. This issue ts 
devoted to the Constitution detailing the amended text with an 
explanatory memorandum both in Arabic and English 
complementary to the special number on the National Action 
Charter. We thus place in the hands of our readers the texts as a 
source referral for the benefit of all in Bahrain, the Arab States and 
other countries in general. 


God grants success. 


Abdullah Bin Khalid Al-Khalifah 
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approval, the Charter formed the basis for a purposeful launch 
drawing its strength from the consensus of the people. 


It became the referral authority for a series of subsequent steps 
one after another. It became inevitable that the Constitution be 
modified to accord with the new context and keep pace with the 
several changes that had taken place. This in turn became the source 
of law for advancing on the new path. 


A Committee was accordingly formed for amending the 
Constitution and 1 had the honor to preside over it once again. 
Under the guidance of His Majesty a mobilization of a bigger and 
higher talent occurred with the tapping of constitutional expertise at 
the Bahraini, Arab and international levels. Several model 
constitutions were reviewed so as to benefit from the experience of 
others. We could then start from where others had ended. 


The Committee proceeded with its task in right earnest and held 
continuous and prolonged sessions fortified by constant and close 
guidance from His Majesty who kept a close watch on it. The 
amendments were completed which would realize for the people 
their ambitions and reflect the orientation of the Charter so as to 
provide an opportunity for the people to practice their democratic 
rights. The text described the State of Bahrain as a Kingdom proud 
of its accomplishments over a long period of history still spoken of 
by the people. It announced the formation of a bi-cameral legislature, 
one consisting of people of knowledge and experience and the other 
of elected representatives from all walks of life exercising control 
and supervision. 


In a historic celebration, His Majesty received the text of the 
new constitution. With that, Bahrain took yet another big 
and important step on its ascending path. It is continuing its 
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up many challenges, whose alarming outlay, comprehension and 
apprehensions will make any developing state shudder. 


The philosophy of wise rule is based on facts derived from logic. 
Its experience is derived from Arab. Islamic history and the 
experiments of this nation rooted deeply over many centuries in 
many phases of chequered history. This philosophy is based on 
completing and strengthening the home base before launching ahead 
abroad. A well-integrated and united society is one wherein every 
individual knows his rights and duties and all act as one unit with 
every individual enjoying his rights and doing his duty towards the 
country. 

This is a society, which completes its democratic structure to 
mobilize all its potentials to launch itself on a road with clear 
landmarks and boundaries. It accords to each individual an 
opportunity to participate in the great constructive activity with all 
his potentials. 

This is a society in which all men and women are yoked in the 
service of unleashing freedom which does not admit of deviation' or 
lethargy in participating in this unified mobilization and conscious 
accumulation of all material and human potentials. This banding 
together was reflected in the National Action Charter, which was 
placed before the people by His Majesty. He defined therein the 
perimeters of a modem State quite succinctly. Besides, he continued 
with his constant and clear guidance. I had the honor of presiding 
over the Committee to prepare the Charter. 

The Charter was then placed before the people. The people 


overwhelmingly approved of it in an unprecedented consensus, 
which will remain a landmark in the history of Bahrain. With its 
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` LAYIN G1 THE 
FOUNDATION FOR A 
MODERN STATE 


By 


H. E. Shaikh Abdulla Bin Khalid Al Khalifa 


During the past year, Bahrain witnessed many great occasions, 
which will be recorded in its long history in letters of gold. The 
coming generations will remember them as marking the beginning of 
a hope-filled launch for ushering in a modem State which will place 
her in a position worthy of her by virtue of her history and 
accomplishments, in the comity of nations. 


No sooner H. M. Shaikh Hamad Bin Isa Al Khalifa. the King of 
Bahrain assumed rule, the mighty launch commenced under the 
inspiration of youthful enthusiasm, mature wisdom and insistent 
enlightened leadership, fully aware of its present dimensions and 
future requirements in a new world. It is a world, which is racing 
forward with unbelievable speed towards distant horizons throwing 
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